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 مقدمة

أهدرت فيها الحقوق والحريات  التي الضاريةوالكثير من الحروب  لأحداثا العديد الدولي عرف المجتمع    
  مموالفزع نتيجة ما عانته الأ الذعر، فأصبحت القلوب تعيش حالة من الإنسانية القيمالمبادئ و وانتهكت

 .و إبادة قتل وإستبدادمن ظلم  و  متعاقبة جيالالأو
 الحيلولة في أملا الوخيمة العواقب تلك على الدول عندها تتوقف صحوة من بد لا كاننتيجة لذلك  و    
 يعيش لمالعا يزال لا نيةالثا العالمية الحرب جحيم من الإنسانية خرجت أنفمنذ  ،ذلك بعد من تكرارها ندو
  ةحد زيادة إلى العلوم والتكنولوجيا تقدم أدى ولقد الدولي الإجرام تزايد إلى أدى توازن عدم مرحلة في
 من المخزون وتزايد تبالذا الأسلحة صناعة تقدم مع إذ ولالد حدود المتجاوز الإجرام هذا خطورةو

 .صرالمعا العالم دول علاقات في التوازن عدم والتوتر  حدة زادت العالم بلاد في النووية الأسلحة
 الدولي القانون اصطلاحا عليه أطلق ننوالقا فروع من جديد فرع ظهور إلى الأمر هذا أدى ولقد     

 العالم. دول بين ظهر الذي الجريمة روح على يقضي عله الثانية العالمية الحرب أعقاب في الجنائي
 على العمل جوار إلى جهة من المجرمين معاقبةو الدوليةالجنائية  العدالة بتنظيم الجديد الفرع هذا عنى لقد 

 .وليالد الإجرام اصطلاحا عليه أطلق مما الدولي المجتمع وقاية
 لما أمنهاو البشرية سلم ضد المرتكبة تلك خاصة وليالد القانون في الجرائم أخطر من الدولية الجرائم تعتبر و  

 حماية الجنائي الدوليالقانون  يكفلها التي الجوهرية المصالح أحد على صارخ إعتداء سمسا من تشكله
 تعدالتي  الأفعال والعقاب بالتجريم يتناول الذي العام الدولي القانون من الحديث الفرع ذلك فهو صة،خا

 القيم أو الدولي المجتمع مصالح للخطر تعرض أو تصيببالضرر التي تلك أي وليالد العام النظام على خروجا
 فيه. الكبرى الإنسانية

  ليةدو جرائم بارتكاب قبة المتهمينمعا بمهمة تضطلع قضائية ليةآ لإيجاد الدولي سعى المجتمع لذلك    
 لظاهرة حد ووضع ليةالدو الجرائم انتشار من للحد وسيلةأنجح  لعل ذلك يعدو م،له رادعة عقوبات وتوقيع

 .ليةدو جنائية محكمة أمامئم ومعاقبتهم الجرا هذه مرتكبي الأشخاص محاكمة هي العقاب من الإفلات
 لكنها  بهولندا لاهاي في الدولية العدل محكمة فيممثلة  دولي لقضاءلى أو تجربة الدوليلمجتمع ا عرف وقد  

 .ي فقطاستشار دور لها و لالدو بين الجارية تالتراعا سوى تتناول لا محكمة
 الدول  قبل من الدوليةوالأعراف  القوانين مخالفة في تنظر دولية جنائية محكمة كان لابد من إنشاءلذلك     
 لمحثيثة من أجل الخروج بفكرة فقهية وسياسية جهود تخللتها مراحل بعدة مرو عسيرا أمرا كان فقد ،الأفرادو

مع نهاية الحرب دولية  جنائية محاكم لأربع تطبيقا عرفت ين، أينالعشر القرن في إلا واقعية تطبيقات لهاتظهر 
 يوغسلافيا ثم تلتها محكمة وطوكيو غحكمتي نورمبور مؤقتة عرفت بم العالمية الثانية كانت في البداية محاكم

 .الدوليتين ورواندا السابقة
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ونظرا للإنتهاكات الكبيرة التي عرفتها الحرب العالمية الثانية لقواعد الحرب ومبادئها والتي على إثرها تم      
 فقد    الدوليةتشكيل محاكم التي تعتبر اللبنة الأولى في إنشاء قضاء دولي مستقل هدفه معاقبة مرتكبي الجرائم 

 يعمل الدولية الجنائية للعدالة دائم نظام نشاءإ نحو السعي في أساسي دور الماضي من المستفادة للدروس كان
 هيئة إليه سعت ما هذا السياسية والأهواء الأهداف عن ادبعي مستقلة بصورة العدالة ويحقق ئمةدا بصفة
 دولي قضاء إقامة أجلمن  طوكيو ومن بورغنورم دروس استخلاص في نقر نصف طيلة جاهد المتحدة الأمم

 لانتهاء اللاحقة الفترة في الأمم المتحدة جهود بداية كانت ليةدو جنائية مدونة وإقرار ،ئمدا جنائي
 على بالموافقة المتحدة للأمم العامة الجمعية ففصلت  بقرار عاما خمسين قبل طوكيوو غمبور نور محاكمات

 وبين دولية جنائية محكمة إنشاء فيها تقرر الذي 1948لسنة الجماعية  الإبادة بارتكا قبةمعاقمع  اتفاقية
 مشتتة الجهود تلك كانت1998 دائمة دولية جنائية محكمة بإنشاء الخاص الأساسي ومار نظام على الموافقة

 الباردة. الحرب ظروف بسبب منفصلة و
وكل هذه التطورات التي شهدها القضاء الدولي الجنائي كان هدفها الإنسان بإعتباره إنسان كرمه الخالق     

وع الدراسة الذي نتناوله ضقبل أن تسعى المواثيق الدولية والإتفاقيات إلى تكريمه وصيانة حقوقه، و لعل مو 
 الأولى إلى غاية صدور الحكممخصص لمعرفة أهم الضمانات التي يحضى بها المتهم منذ المراحل 

 عليه ماهي أهم الضمانات التي تحقق للمتهم محاكمة عادلة ؟و  
 نعالج هذه الإشكالية وفق الخطة التالية: 
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 : القضاء الدولي الجنائي المؤقت و ما و فره من ضمانات للمتهم الفصل الأول  
 القضاء الدولي الجنائي عقب الحرب العالمية الثانية المبحث الأول:     
 بورغمالمحكمة العسكرية الدولية نور  المطلب الأول :        
 بورغ و تشكيلتهامأجهزة محكمة نور  الفرع الأول:            

 بورغمإختصاص محكمة نور  الفرع الثاني :            
 بورغ  مأثناء محاكمات نور ضمانات المتهم الفرع الثالث :            
 المحكمة العسكرية الدولية طوكيو المطلب الثاني :       
 أجهزة محكمة طوكيو و تشكيلتها الفرع الأول:           
 إختصاص محكمة طوكيو الفرع الثاني :           

 ضمانات المتهمين أثناء محاكمات طوكيو الفرع الثالث :          
 القضاء الدولي ذو الطابع الخاص  الثاني:المبحث   

 المحكمة الجنائية ليوغسلافيا  :الأولالمطلب        
 أجهزة محكمة يوغسلافيا و تشكيلتها الفرع الأول :           

 الإختصاص القضائي لمحكمة يوغسلافيا الفرع الثاني :           
 ضمانات المتهم أثناء محاكمات يوغسلافيا الفرع الثالث:           

 المحكمة الدولية الجنائية لرواندا المطلب الثاني:   
 أجهزة محكمة رواندا و تشكيلتها   الفرع الأول :           
 إختصاص المحكمة الجنائية لرواندا الفرع الثاني :           
 رواندا ضمانات المتهم أثناء محاكمات الفرع الثالث:          

 ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية الفصل الثاني :
 ضمانات المتهم قبل المحاكمة الأول:المبحث    

 ضمانات المتهم أثناء التحقيق  الأول:المطلب      
 : تدوين التحقيق وعلانيته الفرع الأول          
 الشروع في التحقيق  الثاني:الفرع          
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 ضمانات المتهم خلال التحقيق الإبتدائي  الفرع الثالث:         
 ضمانات المتهم أثناء القبض والتوقيف  المطلب الثاني:       

 أثناء القبض  الأول:الفرع             
 إثناء التوقيف  الثاني:الفرع             
 أثناء الإستجواب  :الفرع الثالث            

 ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية في مرحلة المحاكمة  الثاني:المبحث     
 نزاهة وحياد القاضي  الأول:المطلب        

 حياد القاضي الجنائي ونزاهته  الأول:الفرع             
 تخصص القاضي الجنائي الدولي الثاني:الفرع             
 تخصص القاضي الجنائي الدوليموقف نظام روما من  الثالث:الفرع             

 ضمانات المتهم أثناء سير المحاكمة الثاني:المطلب      
 علانية المحكمة و شفوية الإجراءات الفرع الأول :           
 حق المتهم في الدفاع أمام المحكمة الدولية الجنائية الثاني:الفرع            
 تسبيب الأحكام الجنائية وطرق الطعن فيها الفرع الثالث:           

 خاتمة 
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 لمتهمللفصل الأول : القضاء الدولي الجنائي المؤقت و ما وفره من ضمانات ا
 إلى لالفص هذا في التطرققضاء الجنائي الدولي يقودنا إلى ال أمام المتهم ضمانات عن يثالحد إن     

 هيوفر  ما ي دوليء قضاء جنائمند الحرب العالمية الأولى إلى غاية إنشا لهده الضمانات التاريخي التطورموضوع 
أهم الآليات  لالفص اهذ في لسنتناو كما  ،نزيهو مستقل قضاء بأنه عنه يقال حتى للمتهم ضمانات كافية من

 . المعتمدة خلال المحاكمة بإعتبار أن هده الإجراءات و الآليات محور دراستنا
هم عقب ت المتضمانا لالأو المبحث نتناول في ،مبحثين إلى لالفص هذا بتقسيم سوف نقوم نناإف وعليه

و الطابع ذولي القضاء الد يهفسنتناول  إنناف انيالث المبحث أما ،الحرب العالمية الثانية وما عرفة من تغيرات
 الخاص.

 نائي عقب الحرب العالمية الثانيةالقضاء الدولي الج الأول:المبحث 
عتبر فقهاء القانون الجنائي الدولي الحروب الدامية التي عرفتها البشرية خلال مرحلة الحربين العاميتين إ      

أدى إلى السعي من أجل  الذيجريمة في حق الإنسانية وإنتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني الأمر 
اكم دولية خاصة من أجل ملاحقة و متابعة تطوير قواعد القانون الجنائي الدولي خاصة فيما يتعلق بإنشاء مح

 1.المسؤولين عن الإنتهاكات و الجرائم الدولية
 بورغمالمطلب الأول :المحكمة العسكرية الدولية نور  
 مجرمي كبارلمعاقبة  من أجل إنشاء محكمة دولية تعالت الأصوات الثانية العالمية الحرب بعد إنقضاء     

 فقد صدر تصريح "سانت جيمس بالاس" من قبل دول الحلفاء مشتركةفصدرت إعلانات ، دول من الحرب
من قبل المملكة المتحدة و حكومات الدول المؤقتة مؤكدين على ضرورة محاكمة  12/01/1942بتاريخ 

 2مجرمي الحرب من الألمان الدين إرتكبوا جرائم ماسة بالإنسانية و مهددة للأمن و السلم العالمي .
يد على التصريح المعلن عليه إقترحت الحكومة البريطانية على جميع الدول الموقعة تشكيل ومن أجل التأك     

وأطلق على اللجنة إسم "لجنة الأمم دولة مهمتها البحث و التحقيق في جرائم المرتكبة، 17لجنة مكونة من 
 3للتحقيق في جرائم الحرب". المتحدة

 أوروبية دول تسع بحضور بلندن "جيمس سان" قصر في اجتماع عقد 1942جانفي  19فيو         
النرويج –فرنسا-هولندا-لوكسمبورغ-اليونان-بلجيكا -ةيوغوسلافيا السابق-متمثلة في تشيكوسلوفاكيا

 فيه تؤكد يحتصر ،و نتج عن هدا الإجتماع صدور4بالإضافة إلى تسع دول أخرى إشتركت فيه بصفة مراقب
                                                           

الجنائي الدولي " أهم الجرائم الدولية ، المحاكم الجنائية الدولية "، منشورات الحلبي الحقوقية ،  قانونعلي عبد القادر القهوجي،- 1

 190، ص  2001بيروت، سنة 
 .111،ص 2012هشام محمد فريحة،القضاء الجنائي الدولي وحقوق الإنسان،دار الخلدونية للنشر والتوزيع،طبعة - 2
ة "المحطات التاريخية الكبرى التي ساهمت في نشوئها"،منتدى مركز القوانين العربية،ص حسن الحلو،المحاكم الجنائية الدولي - 3

05. 
يمثلون حكومة أستراليا ،كندا،بريطانيا،الهند،نيوزيلندا،إتحاد جنوب إفريقيا،الولايات المتحدة الأمريكية،الصين،الإتحاد السوفيتي  -4

 . 
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 على أن يكونعن الجرائم المرتكبة  الألمانمن  الحرب مجرمي بمحاكمة الإسراع ضرورة علىالدول مجتمعة 
أكد القادة "روزفلت،تشرشل،ستالين"على عزمهم في  03/11/1945،و بتاريخ 1دولية قضائية هيئة أمامدلك 

محاكمة القادة الألمان عما إرتكبوه من جرائم في حق الإنسانية و تم التأكيد على إنشاء محكمة عسكرية في 
     2الدي يعد أساس إناء هيئة الأمم المتحدة .1945نسيسكو" سنة مؤتمر "سان فرا

كدت الدول أ حيث  1945 أوت 1و جويلية 12  في المنعقد "بوتسدام" مؤتمر في رالأم تكرر وقد      
 قد كان الأثناء تلك في و،سرية عدالة تطبيق ضرورةو الحرب مجرمي محاكمة بضرورة موقفهم على الحلفاء
سوفياتي من أجل ال والإتحاد سافرنو وإنجلتر لأمريكيةا المتحدة الولايات عن مندوبون "لندن" في اجتمع
 وعرض مختلفة بمشاريع الدول هذه وفود تقدمت قدو "موسكو" تصريح في عليهإتفاق  تم فيما التشاور
 و دولية محكمة لإقامة دولي اتفاق مشروع3"جاكسون روبرت" القاضي الأمريكية المتحدة الولايات مندوب
 حول بينهم فيما إختلف المجتمعون وقد عليها معاقب دولية جرائم تعد ،التي الأفعال يتضمن آخر مشروع
 مشترك قرار بإصدار ءالاكتفاوتهم محاكم إلى اللجوء عدم يرى البعض فكان الحرب مجرمي كبار محاكمة
 رأىو "فينا" مؤتمر في لنابليون بالنسبة حصل كما القانون عن خارجون الكبار الحرب مجرمي بأن يقضي
 ها.مجرا العدالة تأخد حتى على ضرورة محاكمتهم الآخر البعض

 التي 1945أوت  8بتاريخ  الشهيرة "لندن" اتفاقية بعقدإنتهت الإجتماعات  عسيرة مناقشات وبعد       
 .4محدد جغرافي موقع لجرائمهم ليس الذين الألمان الحرب مجرمي كبار لمحاكمة دولية عسكرية محكمة أنشأت

 تنشأ مايلي ". لىع "لندن" إتفاقية من الأولى المادة نصت إذ "غنورمبور " محكمة أنشأتبعد مد وجزر و     
 ليس ذينال الحرب مجرمي كبار لمحاكمة ألمانياعلى  الرقابة مجلس استشارة بعد دولية عسكرية محكمة

 .".... ئاتهي أو منظمات في أعضاء بصفتهم أو الفردية بصفتهم سواء لجرائمهم موقع جغرافي معين
 تنصتصاصها ووظائفها ن هدا الإتفاق على أن"..إنشاء تلك المحكمة و إخم الثانية المادة نصت كما       

 ثم ،غنورمبر محكمة لائحة عليها طلقنه و التي أم يتجزأ لا جزء تعتبر التي ،تفاقبالا الملحقة اللائحة عليها
 لحربا مجرمي لمحاكمة1945 ديسمبر 20 بتاريخ10 رقم الرقابة مجلس قانون ذلك بعد الحلفاء أصدر

 دولية جنائية ةمحكم أول" غور نورم" محكمة تعتبر عليه و ،غبور مور ن لمحكمة تقديمهم يمكن لا الذين الآخرين
 . بالحرمجرمو  أمامها يحاكم

 
 

                                                           
   2001النظرية العامة للجريمة،دون ذكر دار النشر،الطبعة الأولى،سنة الدولي الجنائي  ننوالقا أوليات فتوح عبد الله الشاذلي، - 1

 . 106و105ص 
 .194و193عمر عبد القادر القهوجي ،المرجع السابق،ص  - 2
باره روبرت جاكسون هو أحد قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية و مثل بلده في محاكمات "نوربورج" باعت - 3

 نائب عام.
 .23،ص 2007نحال صراح،تطور القضاء الجنائي الدولي،مذكرة ماجستير جامعة قسنطينة ،سنة  - 4
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 و تشكيلتها   ورغبلفرع الأول : أجهزة محكمة نورما
  أولا: تشكيلة المحكمة 

كيلة شالذي تعتمد عليه تالثانية من نظام المحكمة العسكرية على الأساس القانوني  المادةأشارت        
أربعة قضاة لكل منهم قاض إحتياطي يعاونه،   ةـالمحكم تتألف "المحكمة و أجهزتها الرئيسية فنصت على أن

 1و تعين كل دولة من الدول الموقعة قاضيا أصليا و قاضيا إحتياطيا...".
وعليه فالمحكمة كان تشكيلها متساوي الأعضاء بين دول الحلفاء فكان "فرانسيس بيدل" القاضي        

الأمريكي يمثل الولايات المتحدة الأمريكية،الفقيه الفرنسي "دونديودي فابر"،الفقيه الروسي "نيكيتشنكو" 
ه و تكريما للقضاء ،القاضي الإنجليزي" اللورد لورانس" و الذي إنتخب رئيسا للمحكمة إحتراما لشخص

    2. الممثلين الألمان حتى تكون المحكمة أكثر مصداقية و حياديةالتشكيلة البريطاني و إستبعد من 
 رد يجوز لا أنه ىعل"  الثالثة المادة نصت  المحاكمة سير وعرقلة الإجراءات ومن أجل تفادي إطالة      

 أن موقعة دولة لكل يحقو محاميهم أو المتهمين أو العامة النيابة قبل من سواء المحكمة أو القضاة أو نوابهم
 ال أحد بغيره إستبد يجوز لا ولكنصحية أو غيرها  لأسباب بغيره النائب أو عينته الذي القاضي تستبدل

 الدعوى أثناء فقيت دعوى كل افتتاح وقبل بنفسه الإجراءات جميع الدعوى القاضي يباشر أن يقتضي الذي
ذي يقتضي ال المحاكمة شفهية مبدأ يخالف الدعوى نفس في الأصلي القاضي محل النائب القاضي حلول لأن

 .أن يباشر القاضي الدعوى جميع الإجراءات بنفسه "
نظام المحكمة على شروط صحة إنعقاد المحكمة ، بحيث يكون بحضور أربعة  نوتشترط المادة الرابعة م     

قضاة سواء كانوا من الأصليين أو من النواب على أن يقوم هؤلاء بإنتخاب رئيسا منهم ، على أن يقوم الرئيس 
 3بقية الأعضاء التلاث غير ذلك . صاته طيلة فترة المحاكمة مالم يرىبإختصا

الثاني من الإتفاقية فإن النظام القانوني للمحكمة العسكرية يحتوي على تلاثين مادة و بموجب البند        
مقسمة إلى سبعة أبواب تنص على كيفية تشكيل المحكمة و الإجراءات المتبعة أمامها و كذا مدة إختصاصها 

 4للنظر في القضايا المثارة عليها و ضمانات المتهمين أمامها و كيفية إدارتها ة سلطاتها.
  مهمته بأعباء يقوم ئيسار أحدهم تعيين على القضاة المكونين للمحكمة يتفق بداية جلسة المحاكمة وقبل     
 ، بكاملها الدعوى تستغرقها التي المدة طوال ،أعضاء ثلاثة بأغلبية ذلك خلاف الأعضاء قرر إذا إلا

 الدول إحدى تها في بلدجلس المحكمة عقدت فإذا ذلك ومع التالية الدعاوى في الرئاسة في الأعضاء ويتناوب
 5. لممثلها تكون الرئاسة فإن الموقعة

                                                           
 المادة الثانية من نظام المحكمة العسكرية الدولية "نوربورج". - 1
 .150، طبعة أولى ، ص 1978عبد الوهاب حومد، الإجرام الدولي ،مطبوعات الجامعة،الكويت سنة  - 2
 30،ص 2002علي عبد الله المسدي، المحكمة الجنائية الدولية ،طبعة أولى،دار النهضة العربية مصر، سنة  - 3
رابح أشرف رضاونية،الجريمة الدولية و ضوابط إعمال إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير،جامعة قسنطينة، سنة  - 4

 .41،ص 2006
 الأساسي لمحكمة نورمبورغ.  المادة الرابعة من النظام - 5



10 
 

الرئيس ، عكس الأحكام و  منه الذي الجانب رجح تساوت فإذا الأصوات بأغلبية المحكمة اقرراتها وتتخذ    
، كما أجاز نظام نوبرمبورغ و في حالة  العقوبات التي لا بد لها أن تصدر إلا بأكثرية تلاث أصوات على الأقل

الضرورة و بحسب عدد القضايا المحالة إليها أن تنشيء محاكم أخرى مماثلة لها و بنفس الإجراءات حسب ما 
 في واحدة محكمة إلا تنشأ لم ولكنالأساسي للمحكمة ، تنص عليه أحكام المادة الخامسة من النظام 

 هذه في ويتم "برلين" مدينة هو للمحكمة الدائم المقر أنّ على صتن الثانية والعشرون المادة أن رغم غنورمبر
 المحاكمة وتجرى مجلس الرقابة، يحدده وقت في العامة النيابة وممثلي المحكمة لأعضاء الأول الاجتماع المدينة
 1.غ"نورمبر  مدينة في الأولى

 .2المستوى العالميعلى  نستطيع القول أن محكمة "نوربورغ" تعد أكبر محكمة أحدثت في تاريخ البشريةو  
 ة المحكمةأجهز  ثانيا :   

 هيئة الإدعاء و التحقيق:
لنظام اياها رغم أن ها و رعاعسعت دول الحلفاء المكونين على أن يكون تشكيل المحكمة من ضمن موضو     

ن الدول منه على أن "على كل دولة م 14الأساسي للمحكمة لا ينص على ذلك ،حيث نصت المادة 
عمل  تفقون على خطةالأدلة ي مع نائب له ووفد يساعده على جمع الموقعة أن تعين ممثلا للنيابة العامةالأربعة 

 ."ين معهمالعامللهم توزع بموجبها الأعمال على رئيس و باقي أعضاء النيابة و موظفي الوفود 
 يلي:فيما 14حسب ما جاءت به المادة  اللجنة هذه اختصاصيتحدد       
 أو ونائبه العامة ةللنياب ممثل لكل يتحدد بحيث العامة: النيابة ممثلي بين العمل لتوزيع خطة إقرار 

 . ءالإدعا لجنة لعمل عامة خطة إطار في محدد اختصاص تعاونه التي الموظفين وهيئة نوابه
 ولية.الد العسكرية المحكمة أمام إحالتهم تجب الذين الحرب مجرمي كبار وتحديد حصر 
 بها. الملحقة الوثائقرقة الإتهام و و التصديق على 
  تضع  تىح أنهابش كمةالمحا إجراءات وطلب إحالة ورقة الإتهام إلى المحكمة مع الوثائق المتصلة بها

 . الدعوى على يدها المحكمة 
  وتقديمه للائحةا من 13ءات التي تتبعها المحكمة تنفيدا لنص المادة الإجرا بقواعد مشروع وضع 

 . رفضه أو تعديله دون أو تعديله مع عليه للموافقة للمحكمة
   إقرارها  و اعليه بالتصويت أعلاه المذكورة المسائل بشأنيجب على اللجنة أن تتخد قراراتها

 إحالة بشأن لأصواتا تساوت فإذاعند الضرورة  التناوب بطريق لها رئيسا تعين أن وعليها  بالأغلبية
 هذا إحالة طلبت لتيا العامة النيابة باقتراح يؤخذ فإنه إليه المنسوبة الجرائم أو المحكمة على متهم
 . ضده التهم وقدمت المحكمة إلى المتهم

                                                           
 و ما بعدها. 26نحال صراح، المرجع السابق، ص  - 1
 .150عبد الوهاب حومد ، المرجع السابق،ص  - 2
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 فقرة 15حسب المادة كمة المحا قبل وتقديمها وفحصها وجمعها الضرورية الأدلة عن والتحري البحث
و تناط لهيئة الدفاع تحديد كبار مجرمي الحرب من أجل إحابتهم إلى المحكمة العسكرية و هذا بعد 1

التصديق عليها ثم تحيلها مع الوثائق المرفقة إلى المحكمة من أجل إتخاد إعداد لوائح الإتهام و 
 1الإجراءات المناسبة.

والبحث من نفس النظام على أهم الإختصاصات التي تتمتع بها هيئة الدفاع من التحري  15نصت المادة    
برى في تهيئة ملف الدعوى  كذا إستجواب المتهمين و غيرها من الوظائف التي تعتبر ذات أهمية كعن الأدلة و 

 2كما أن توجيه الإتهام يكون لممثلي النيابة العامة .
أثناء بل يتعدى دورها إلى  دعوىفهيئة الدفاع لا تقتصر مهامها على الأعمال التحضيرية أو السابقة لل      

مجلس نصت على حالتين يظهر فيها دور الإدعاء العام الحالة الأولى إذا قدم  29 أن المادة الدعوى حيث
، أما الحالة الثانية المتمثلة في حصول مجلس الرقابة على أدلة ا أدلة كافية للتخفيف من العقوبةالرقابة على ألماني

أتي دور الإدعاء العام بحيث تشكل الأدلة جديدة تهما أخرى في جديدة تدين متهم سبق إدانته من قبل المحكمة
 3ليتخد ما يراه مناسبا من إجراءات .

 . فإختصاص الإدعاء العام تتوزع بين مرحلتين هامتين قبل المحاكمة وأثناءها       
  إختصاص المدعي العام أثناء المحاكمة:أ/ 

بالمهام  يتمتعونعامة من اللائحة جملة الإختصاصات التي ورد فيها أن أعضاء النيابة ال 15حددت المادة 
    التالية:

 4المحاكمة. أثناء وتقديمها وفحصها وجمعها الضرورية الأدلة عن والتحري البحث* 
 ضروريا سماعهم يكون الذين الشهود سماع وكذلك ابا تمهيديا أوليا،استجو المتهمين باستجواب القيام *

 . أولية أو تمهيدية بصفة
 . ملمحاكا أمام العام الادعاء وظيفة وممارسة تمثيل النيابة العامة أثناء المحاكمات *
 ء العام.وم بوظيفة الإدعاو بصفة خاصة تعيين من يق إليهم تسند أن يمكن التي بالأعمال للقيام تعيين ممثلين *
 أي سحب يجوز ولا هاسير أثناء ومتابعتها الدعوى وإعداد بالتهيئة ضروريا لهم يبدو عمل بكل القيام  *

 يؤثر قد أنه لقيدا هذا على ويلاحظ موافقتها دون حراستها من الموقعة الدول إحدى تحتجزه متهم أو شاهد
 .  لوظيفتها والإدعاء التحقيق لجنة أداء يعرقل قد بل

                                                           
 .234حسن الحلو،المرجع السابق، ص  - 1
سنة محمد الصالح روان ،الجريمة الدولية "دراسة في القانون الدولي الجنائي"، أطروحة دكتوراه ،جامعة قسنطينة، - 2

 .313،ص 2009
 .130و 120هشام محمد فريحة،المرجع السابق، ص  - 3
 من اللائحة العسكرية لمحكمة نوربورغ . 15نص المادة  - 4
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أو أكثر من  من اللائحة في فقرتها الأولى على أن يتولى مهمة الإتهام في كل دعوى واحد 23تنص المادة      
 في يفوضه آخر شخص أي بتكليف أو بذاته مهمته بأعباء القيام هؤلاء من واحد لكل ويحق ممثلي النيابة

 1.ذلك
 ب/ إختصاص لجنة الإدعاء بعد المحاكمة :

ما من نفص اللائحة على جملة الإختصاصات التي تؤول للإدعاء العام في مرحلة  29حددت المادة        
الإدعاء  المتهمين أحد إدانة بعد ألمانيا على الرقابة مجلس كتشفإ إذا دانةالإ حالة في ..."بقولها  بعد المحاكمة
جديدة ضد هذا  أدلة عليه والحكممن الإجراءات التي تراها لازمة في مصلحة العدالة  تتخذلكي  و التحقيق

الإجراءات  تتخذالإدعاء و التحقيق لكي أي لجنة  14المتهم فإنه يرسلها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 
                      2التي تراها لازمة في مصلحة العدالة .

 ثالثا :الهيئة الإدارية 
من اللائحة على جملة من القواعد الإجرائية التي تضمنتها القاعدة الثامنة التي وضعتها  13المادة  أشارت      

للمحكمة يتم تعينه من طرف المحكمة ، يشرف هذا لجنة المدعين حيث تضم هذه الهيئة كل من السكرتير العام 
الأخير على ديوان المحكمة يساعده أربعة من السكرتير بصفتهم مساعدون ،أمناء سر القضاة ،مراقب عام 
المحكمة،كتاب محاضر المحكمة ، حجاب المحكمة بالإضافة إلى موظفون مكلفون بالترجمة الفورية ، الموظفون 

      3مكتب الإعلام و الصحافة .عات علة مسجلات ،المكلفون بتسجيل المراف
    بورغمالفرع الثاني :إختصاص محكمة نور  
تكون لها صلاحية النظر في القضايا  الإختصاص هو ولاية القضاء التي يمنحها القانون لهيئة القضاء حتى      

بورغ"،إلى نوعي مالمعروضة عليه، فقد أشارت المادة الثالثة عشر إلى المادة السادسة عشر من لائحة "نور 
الإختصاص حتى تكون لها السلطة الكاملة عن الأفعال التي تقع داخل إقليم معين فيكون الإختصاص مكاني،  

 4خالفة للقوانين خلال فترة معينة يحددها القانون فيكون الإختصاص زماني .كما لها حق النظر في الأفعال الم
 أولا : الإختصاص النوعي 

 حددت المادة اإختصاص محكمة "نوربورغ" بالنظر في الجنايات المحددة كالتالي :   
 الفةأو حرب مخ اعتداء بحر متابعة أو إدارة أو إثارة أوتدبير أو تحضير  أي وتضم :أ/ جنايات ضد السلام

 المساهمة وكذلك لدولا من المقدمة التأكيدات ولضمانات وا ،الدولية المواثيق أو ،اتالاتفاقي وأ للمعاهدات
 . المذكورة الأفعال ارتكاب بقصد مؤامرة أو عامة خطة في

                                                           
 من لائحة محكمة نوربورغ العسكرية . 23نص المادة  - 1
 .32و31نحال صراح، المرجع السابق،ص  - 2
 .238عمر عبد القادر القهوجي، المرجع السابق،ص  - 3
 .122و121هشام محمد فريحة،المرجع السابق،ص  - 4
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الحصر كالقتل  وهي على سبيل المثال لا الحرب وأعراف وعادات قوانين مخالفة هي يات الحرب:جنا ب/
 قتل ،خارجه وأ المحتل الإقليم داخل الإجباري العمل على وإكراههم المدنيين السكان معاملة سوء العمد

 ةالعسكري لضروراتا كانت إذا اجتياحها أو والقرى المدن تخريب ،و الخاصة نهب الأموال العامة ،الرهائن
 تقضي ذلك. لا

 الأعمال نم وغيرها قاق،الإستر ،الإبادة،  الإبعادأفعال القتل العمد ،في ل تمثت :ج/ جنايات ضد الإنسانية
 لأسباب ارسيمالذي  دالاضطهاكذلك  وأثناءها الحرب قبل المدنيين السكان ضد ترتكب التي الإنسانية غير

 مرتبطة أو لمحكمةا اختصاص في داخلة لجريمة بالتبعية مرتكب أن يكون بشرط سياسية أو عرقية ،أو دينية،
 إقليمها في رتكبتا التي للدولة الداخلي للقانون مخالفة كانت سواء ب(الحر وجرائم السلام ضد الجريمة)بها 
 .لا أم

 ثانيا : الإختصاص الشخصي
كالقادة و المنظمين المحرضين و   فقط تث المادة السادسة من لائحة "نوربورغ" على الأشخاص الطبيعينتحد    

  1المشتركين في خطة أو مؤامرة.
  أ/ محاكمة الأشخاص الطبيعين:

 يحاكم ولا المعنوية الأشخاص دون الطبيعيين الأشخاص لمحاكمة "غبور "نورم لمحكمة يؤول الإختصاص        
 غير جرائمهم أن أساس على الأوروبية المحور دول من الحرب مجرمي كبار سوى الطبيعيين الأشخاص من

الأقصى حيث تتم محاكمتهم  الشرق دول من أو اليابانيين الحرب مجرمي أمامها يحاكمفلا  معين بإقليم محددة
 2الدول التي وقعت جرائمهم فيها أو أمام محاكم الإحتلال أو أمام المحاكم الألمانية.محاكم  أمام
 له صادر أمر ينفد كان أنه يثبت من على ذلك تقتضي العدالة أن المحكمة رأت إذاوقد يخفف العقاب        

  3على عند إرتكابه تلك الجرائم و إن كان ذلك العذر لا يعفيه من العقاب .الأ رئيسه من
السابعة من نفس اللائحة على مبدأ هام يتمثل في أن الصفة الرسمية للمتهمين لا المادة  كما نصت       

، بحيث يتحملون المسؤولية الكاملة عن الأفعال المرتكبة بغض النظر عما إذا  تعفيهم و لا تخفف عنه العقاب 
هؤلاء أن يتخدوا من مراكزهم الدولية  أو قادة عسكريين أو حتى مدنيين و بالتالي لا يستطيعكانوا رؤوساء 

 4حجة للتهرب من المسؤولية .
مات التي ئات أو المنظو إذا كان الإختصاص الشخصي يحدد الأشخاص الطبيعيين فإن ذلك لا يمنع الهي      

 يؤول إليها المتهمون من العقاب.
                                                           

أيمن عبد العزيز محمد سلامة ،المسؤولية الدولية عن إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية،طبعة أولى،طبعة أولى،،دار العلوم  - 1

 .117،ص 2006للنشر و التوزيع، القاهرة سنة 
 المادة السادسة من النظام الأساسي لمحكمة "نوربورغ". - 2
 المادة الثامنة من النظام الأساسي "لمحكمة نوربورغ". - 3
، العدالة الجنائية الدولية "معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر سنة عبد القادر بقيرات - 4

 .168،ص 2007
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 ب/ الصفة الإجرامية للهيئات و المنظمات
الدعاوى  إحدى ظرن أثناء تستطيع المحكمة أن على "نورمبورغ محكمة" لائحة من التاسعة المادة أكدت      

و أ عنه مسؤولا لفردا هذا يعتبر أن يمكن،  فعل كلأن تقرر بمناسبة  ما منظمة أو هيئة في عضو على المقامة
 .   إجرامية منظمة إليها ينتمي التي المنظمة أو الهيئة هذه عن

 يحق فإنه ما منظمة أو لهيئة الجرمية الطبيعة أو الصفة المحكمة قررت إذا أنه العاشرة المادة في جاء و     
 محاكم أو العسكرية أو الوطنيةالمحاكم  أمام شخص أي تحاكم أن موقعة دولة كل في المختصة للسلطات
 . 1المنظمة أو الهيئة هذه إلى انتمائه بسبب الاحتلال

منظمات كانت تدير الرايخ الألماني و  وسبعمتهما  24من أجل محاكمة فقد إنعقدت محكمة "نوربورغ"      
ذلك من أجل إرتكابها للجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام الأساسي و المتمثلة في الجرائم 

 2ضد الإنسانية ، و جرائم ضد السلم و جرائم الحرب .
 بورغمنور  لفرع الثالث : ضمانات المتهم أثناء محاكماتا

 أثناء المحاكمة  أولا : 
ذا في نص المادة هو  المحكمة أمام بالمحاكمة الخاصة الإجراءات " جملةنورمبورغ محكمة" لائحة تضمنت       

     في:تتمثل السادسة عشر 
  م يسلو المتهمين لىإ المنسوبة التهم بالتفصيل تبين التييجب أن تتضمن ورقة الإتهام جملة العناصر

 مها و ذلك قبلالتي يفه المستندات الملحقة بها مترجمة إلى اللغةالمتهم صورة من ورقة الإتهام وكل 
 المحاكمة بفترة معقولة .

  أنتهم أو تي يفهمها المللغة البايجب إجراء الإستجوابات الأولية و المحاكمة المتعلقة بالتهم الموجهة إليه 
 تترجم إلى تلك اللغة .

  تهمة الموجهة تعلقة بالمفي أن يعطي أية إيضاحات للمتهم الحق أثناء التحقيق التمهيدي أو المحاكمة
 إليه. 

  ونهم في ذلك.حام يعابمللمتهمين الحق في إدارة دفاعهم أمام المحكمة إما بأنفسهم أو أن يستعينوا 
  دعم يكل دليل   أو بواسطة محاميهم أثناء الدعوىللمتهمين الحق في أن يقدموا يقدموا شخصيا

 يها.يناقشهم ف و يطرحوا الأسئلة على الشهود الذين أحضرهم الإدعاء، و أن عن أنفسهمدفاعهم 
  الدفاع بناء على طلب  ن يقوم بمهمةمن اللائحة على أنه يجوز أ 23و تنص الفقرة الثانية من المادة

آخر تأذن له   أي شخصالمتهم كل محام مصرح له قانونا بالمرافعة أمام محاكم بلده،أو يعهد بها إلى
 احة في ذلك.المحكمة صر 

                                                           
 و ما بعدها . 28نحال صراح، المرجع السابق،ص  - 1
 .113،ص 2007ائم الحرب أمام المحاكم الجنائية الدولية،مذكرة ماجستير، جامعة قسنطينة،سنة خلف الله صبرينة،جر - 2
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 سلطات المحكمة :أ / 
 : سلطات المحكمة كما يلي اللائحة منالسابعة عشر  المادة حددت    

  وتوجيهلشهادة اتهم و سماع هذه بشهاد للإدلاء المحكمة أمام للمثول استدعائهم أو الشهود دعوة 
 . إليهم الأسئلة

 تهم.شهاد سماع قبل اليمين الشهود تحليف 
 المتهمين. استجواب 
 ثالإثبا وسائل من وغيرها والمستندات الوثائق عرض طلب  . 
 بة.لإناا بطريق الأدلة جمع وخاصة المحكمة تحددها مهمة بكل للقيام الرسميين وبينالمند تعيين 
 واجبات المحكمة :ب/ 
 على يجب الإجراءات من مجموعة على اللائحة من بعدها وما 13 المادة نصت عاجلة محاكمة لضمان     

 1: وهي اتخاذها المحكمة
 تثيرها الإتهامات و الأدلة التي للمسائل سريع فحص طريق عن وذلك الدعوى حصر. 
 مبرر  لا خيرتأ في يتسبب أن يمكن عمل كل لتجنب والحاسمة الدقيقة والتدابير الإجراءات تتخذ أن

 المحاكمة عبموضو علاقة لها ليس التي الغريبة والأقوال والتصريحات المسائل كل تستبعد وأن له 
 . طبيعتها كانت مهما

 ويجوز، عليهم ةعادل عقوبة بفرض وذلك يثير الشغب أو الضوضاء من تجاهإ السريعة التدابير اتخاذ 
 يكون أن دون اليةالت المراحل كل من أو الدعوى مراحل بعض من محاميه أو المتهم إبعاد الغاية لهذه
 .  الأدلة على بناء القرار اتخاذ دون حائلا ذلك

 ضروريا ذلك رأت إذا أو لمتهما يضبط لم إذا غيابيا المحاكمة إجراءات تتخذ أن للمحكمة أنّ كما 
 لم ما بوفاتهلذلك يجوز لعا أن تحاكمه غيابيا حتى في حالة الإدعاء  العدالة لمصلحة كان سبب لأي
 2.  القضاء أمام الوفاة هذه تثبت

  و الأحكام الصادرة عنهاأثناء سير المحاكمة  ثانيا: 
تباعها من أجل الإجراءات الواجب إ بورغ" على جملة منممن لائحة "نور  24حددت المادة      

 : السير الحسن لجلسة المحاكمة و من بين هذه الإجراءات ما يلي ضمان
الإتهام في الجلسة بصفة علنية ، ثم يسأل كل متهم عما إرتكبه من أفعال و ما إذا كان  تقرأ ورقة

تسأل المحكمة كل من الإتهام )النيابة  ثم الأوليةمذنب أم لا و بعد ذلك تتقدم النيابة العامة بطلباتها 
بها أمام المحكمة ثم تصدر قرارها في مبدأ تبوث هذه  يتقدم أن يريد التي الأدلة عن والدفاعالعامة( 

                                                           
 من لائحة نوربورغ . 13المادة  - 1
 بورغ .مو ما بعدها من النظام الاساسي لمحكمة نور 12المادة  - 2
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 وبعدئذ الدفاع شهود إلى تستمع ثم ،ذين يقدمهم الإتهامال دالشهو إلى ذلك بعد وتستمع الأدلة 
المحكمة بذلك وللمحكمة أن تطرح أي سؤال تراه مفيدا  الدفاع و الإتهام بالرد إذا ما أدنت له يتقدم

كذا ل شاهد وكل متهم في أي وقت تشاء، ويحق للإتهام والدفاع حق إستجواب الشهود و على ك
يحق لكل متهم أن يدلي بأقواله همين ثم يقوم الدفاع بالمرافعة ويليه الإتهام لتأييد التهمة وتأكيدها و المت

 1تصدر المحكمة حكما بالعقوبة المناسبة .  أمام المحكمة و في الأخير
على الأقل، أما  أصوات ثلاثالمتضمن العقوبات بأغلبية  وفي الأخير تصدر المحكمة حكمها      

بقية القرارات فلا تصدر إلا بأغلبية الأصوات، و في حالة تساوي الأصوات يرجح الرئيس إلا إذا نص 
 .2قانون بخلاف ذلك

 تختص مةالمحك أنعلى  اللائحة من12 المادة نصت فقد الغيابية للمحاكمة بالنسبة أما     
 ،اللائحة هذه من السادسة المادة في عليها المنصوص الجرائم عن مسؤول غائب متهم كل بمحاكمة

فإن  بما أنه غائبالغائب بنفس الإجراءات التي يحاكم بها المتهم الحاضر و  المتهم محاكمة تجرى و
و في أيه إذا حضر و يصبح واجب التنفيذ على المحكوم عل، الطعنطرق الحكم لا يقبل أي طريق من 

 .حال القبض عليه
تكون باللغة  من النظام الأساسي للمحكمة على أن جميع الإجراءات 25كما نصت المادة       

يجوز ت و سة بنفس اللغاة في الجلكما تقدم الوثائق الرسمي  الفرنسية والإنجليزية والروسية وكذا لغة المتهم،
ذلك من  المحكمة ترجمة جميع الوقائع بحسب لغة البلد الذي تمت فيه المحاكمة و هذا إذا قدرت

 مصلحة العدالة و الرأي العام .
 يجوز لانهائيا و و  مسببا يكون أن يجب البراءة أم بالإدانة سواء المحكمة من الصادر والحكم      

 عقوبة بأية أو الإعدام بعقوبة أدانتهم الذين المتهمين على تحكم أن للمحكمة يمكن و ،الطعن فيه
و يتم  عليهم المحكوم سرقها التي الأموال جميع بمصادرة تأمر أن هال يجوز كماأخرى ترى أنها عادلة 

 .3تسليمها إلى مجلسة رقابة ألمانيا
 من النظام الأساسي على أن 30و  29بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة فقد نصت المادة      
المجلس في أي  حق من يكون و ألمانيا على الرقابة مجلس لأوامر وفقا بالإدانة الصادرة الأحكام يذتنف

 الموقعة الأربعة الدول تتحمل و دون حق تشديدها صورة بأي تعديلها أو العقوبة تخفيض وقت حق
 .4رقابة ألمانيا تم إستقطاع المبالغ المخصصة لمجلسالمحكمة على أن ي نفقاتإتفاق لندن  على

 
                                                           

 بورغ".ممن النظام الأساسي لمحكمة "نور 21المادة   - 1
 بورغ .مالأساسي لمحكمة "نورمن النظام  4المادة  - 2
 بورغ" .ممن النظام الأساسي لمحكمة " نور 28و 27و 26المادة  - 3
 بورغ" .ممن النظام الأساسي لمحكمة "نور 30و  29المادة   - 4
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 بورغ ضمانات للمتهمينمتقيم مدى توفير محكمة نور ثالثا: 
مات التي عرفت  أنها من المحاكبورغ وفق المبادىء المعمول بها في القانون الدولي إلامجرت محاكمات نور         

 إنتقادات كثيرة وجهت لها من قبل فقهاء القانون الدولي و المتمثلة في :
حيث  منفلمتبعة أمامها، ايتعلق بإنشاء المحكمة و تسميتها و إختصاصها تشكيلها ،و الإجراءات  فيما       

ها تشكيلت لك لأنتوحي عكس ذ المحكمة طبيعة أن غير أطلق عليها " محكمة عسكرية دولية" التسمية فقد
دولية بل   د محكمةعتمن قضاة مدنيين ما عدا ممثل القضاء الروسي الذي كان رجلا عسكريا، كما أنها لا 

 مم متعددة.أ أو لدوأنها تخص  أي كانت متعددة القومية
طلق عليها الفقهاء تسمية " كانت وسيلة لتسوية الحسابات لذا أبورغ" سياسية لأنها  متعد محكمة "نور        

الدولة و و يظهر الطابع السياسي في كون أن المتهمين فيها كانوا من رجالات محكمة سياسية بصورة خاصة"
قادتها و يرى الأستاذ "دوفابر" أنها محكمة خاصة فرضتها ظروف معينة، فهي مؤقتة جاءت لمواجهة ظروف 

 .1معينة و بصفة إستثنائية و بالتالي لا تشكل نوع من القضاء الدائم
بورغ" أنها متحيزة و تفتقد للضمانات القضائية اللازمة كون أن المتهمين الألمان م"نور  كما إعتبرت محكمة        

فدول الحلفاء هم و تشكيلة المحكمة من الحلفاء دون أن يكون هناك أي تمثيل لألمانيا أو أي دولة أخرى محايدة 
 .2الخصم و الحكم مما يدل على أن هذه المحكمة سياسية أكثر منها قانونية

محكمة "نوربورغ" لمحاكمة أشخاص طبيعين إرتكبت جرائم ضد القانون العام إلا الأفراد لا تعد  أعدت      
                       3من ضمن أشخاص القانون الدولي العام و لا يتم مخاطبتهم إلا من خلال دولهم.

 المطلب الثاني : المحكمة العسكرية الدولية طوكيو 
نطقة "منشوريا" م فقد جعلت ،1918-1914بعد جملة من الحروب التي عرفتها اليابان خلال مرحلتي     

 شنغهاي، نانكين ،أقحمت اليابان نفسها في غزو الصين وإحتلت كل من البيكين 1937تابعة لها وفي سنة 
د حتلت الهنإسيا و رو كونت علاقة مع كل من إيطاليا وألمانيا وأمضت إتفاقية مع 1940وكانتون وفي سنة 

على الفلبين  نت هجوماالصينية وبدون سابق إندار قصفت قاعدة " بيرل هاربر" الأمريكية في جزر هاواي وش
الأمريكية  لايات المتحدةنجاح الو  وهونكونغ بعدما تم الإستيلاء على التايلاند وأندونيسيا وبعدوماليزيا وماليزيا 

لذي اازاكي" الأمر ا و "ناكيط الهادي، و تم إلقاء القنبلتين "هيروشيمالحرب على " إيفوشيما" عادت إلى المح
دولية  اء محكمةأدى إلى إستسلام اليابان، و خلال هذه الأحداث عرفت عدة جرائك دولية إستدعت إنش

   .ن عسكرية من أجل معاقبة مجرمي الحرب عن الأفعال التي إرتكبها اليابا
 

                                                           
 .106و 105، ص  204سعيد عبد اللطيف حسن،المحكمة الجنائية الدولية ، دار النهضة العربية، مصر ،سنة  - 1
 .70سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر سنة ،ص  عبد الله - 2
ر و التوزيع،عمان سنة شعمر محمود المخزومي،القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية ،دار الثقافة للن - 3

  146،ص 2008
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 وكيو و تشكيلتهاالفرع الأول : أجهزة محكمة ط 
الصين  بريطانيا  لاث"ثأين أكد الحلفاء ال 01/12/1943وكيو إلى تاريخ إنشاء محكمة "ط يرجع أساس       

وأمريكا "في تصريح مشترك عرف بإتفاقية "القاهرة" أن الهدف من الحرب هو وضع حد للعدوان الياباني و 
بين الولايات المتحدة الأمريكية  26/07/1945المنعقد العقاب عليه و تم الإعلان في إتفاق "بوتسدام" 

وجمهورية الصين ورئيس بريطانيا و إنظم إليهم الإتحاد السوفياتي أن "مجرمي الحرب تطبق عليهم العقوبات 
   1مرتكبو أفعال العنف ضد الأسرى".الصارمة و يدخل ضمن هؤلاء المجرمين 

تتضمن إخضاع سلطة الإمبراطور و الحكومة اليابانية تحت قيادة  و بعد ذلك و قعت اليابان و ثيقة تسليم     
و في الوقت ذاته إعتمدت لجنة من قبل هيئة الأمم المتحدة من أجل إنشاء محكمة عسكرية دولية من  الحلفاء

من بناءا على ذلك تبنت الإدارة الأمريكية جهاز و  ،أجل متابعة الجرائم و التجاوزات التي إرتكبها اليابانيون
  2. أجل توقيف و عقاب مجرمي الحرب في منطقة الشرق الأقصى

 أولا : أجهزة محكمة طوكيو     
طوكيو من ستة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضو على الأكثر حسب نص المادة الثانية  تتكون محكمة     

يلاحظ أن و ثيقة التسليم مة محددة من قبل الدول الموقعة على و من لائحة طوكيو يتم إختيارهم بناءا على قائ
 3بورغ".مهناك إختلاف كبير في تشكيلة المحكمة مع سابقتها محكمة "نور 

تألفت المحكمة من أحد عشر قاضيا ،كل قاضي ممثل لدولة و هي " الولايات المتحدة الأمريكية،الإتحاد      
  4و دولة محايدة تتمثل في الهند. السوفياتي، بريطانيا، فرنسا، الصين، أستراليا، كندا، هولندا، نيوزلندا، الفلبين،

د الأعلى للقوات المتحالفة، عكس ما كان متداول أمام كما يتم إختيار القضاة و الرئيس من قبل القائ      
، ويعين القائد الأعلى أيضا نائبا عاما يعهد إليه 5بورغ" أين كان يتم الإختيار عن طريق الإنتخابممحكمة " نور 

ا مباشرة الدعوى ضد مجرمي الحرب ونصت المادة الثامنة من نفس اللائحة على حق  ذجميع الأعمال الملحقة وك
   6دولة كانت في الحرب مع اليابان أن تعين عضوا لدى النائب العام .كل 

    : ب/ هيئة الإدعاء العام و التحقيق
على أن يعين القائد الأعلى  نصت المادة الثامنة من لائحة "طوكيو" على هيئة الإدعام العام كجهاز،      

 الذين الحرب مجرمي ضد الملاحقة ومباشرة الدعوى، للقوات المتحالفة نائبا عاما تعهد إليه مهمة القيام بأعمال
 تعيين  يتم أن على حربالحرب مع اليابان  في كانت التي الدول من دولة لكل و بمحاكمتهم المحكمة تختص

                                                           
 . 193،ص ابقالمرجع السمحمود محمد خلف، - 1
 .91و 90حسنين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، ص  - 2
 .262علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق، ص  - 3
 .37،ص 2008علي يوسف الشكري ،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان سنة  - 4
 .61،ص 2008المحكمة الجنائية الدولية و إختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان سنة لندة معمر يشوى ،  - 5
 المادة الثامنة من لائحة "طوكيو" . - 6
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للولايات المتحدة  ممثلا عاما نائبا كيمان" جوزيف" الأعلى القائد تم تعيين قدو  العام النائب لدى عضوا
  1الدول الأعضاء في المحكمة . يمثلون وكيلا عشر أحد يساعده و المحكمة لدى الأمريكية 

 تتشكل أن على لمحكمة "طوكيو" النظام الأساسي من الثالثة المادة من الثانية الفقرة نصت :الهيئة الإدارية ج/
 الأمين يتولى مترجمين،و  وموظفين أمناء وعدة ،المتحالفة للقوات الأعلى القائد يعينه عام أمين من الهيئة هذه
 .     حكمةللم المرسلة الوثائق جميع ،إستقبال فيها بما المحكمة ديوان أعمال وإدارة تنظيم العام

  محكمة طوكيوثانيا: تشكيلة 
و هي على جملة من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الخامسة من لائحة "طوكيو"  تنص المادة      
و التي نصت على إختصاص المحكمة بمتابعة  بورغ"مالمنصوص عليها في المادة السادسة من لائحة "نور  ذاتها

الأشخاص الطبيعين الذين يرتكبون جرائم مخالفة لقواعد القانون الدولي وأعراف الحرب طبقا لما نصت عليه 
حة " طوكيو" تفتقد إتفاقية " لندن"بصفتهم أشخاص وليس أعضاء في منظمات إجرامية، حيث أن لائ

لأحكام إجازة إلصاق الصفة الإجرامية بالهيئات والمنظمات عكس ما نصت عليه المادة التاسعة من لائحة 
 2بورغ" كما أكدت محكمة " طوكيو" على جواز إعتبار الصفة الرسمية ظرف مخفف للعقاب .م"نور 

والتي منحت للمتهم جرائية الواجب إتباعها حددت المادة التاسعة من لائحة "طوكيو" على القواعد الإ     
كالإستعانة بمحام وإمكانية سماع شهود الإتباث ومتابعة مراحل الدعوى بحسب لغة المتهم فقد كانت حقوق  

بورغ" فقد كانت لغة الحلفاء مغة الإنجليزية واليابانية هي اللغة المعتمدة عكس ما كان متداولا أمام محكمة"نور لال
 3غة السائدة.الأربعة هي الل

 إختصاص محكمة طوكيوالفرع الثاني :
تي لتي حددت كالآاكمة و نصت المادة الخامسة من لائحة "طوكيو" على الجرائم الدولية التي تختص بها المح   
: 

 يو":من بين الجرائم التي آل الإختصاص فيها لمحكمة "طوك : أولا : الإختصاص النوعي
: تشمل" كل تدبير أو تحضير أو إثارة أو شن حرب إعتداء بإعلان أو بدونه دون  الجرائم ضد السلام /أ

إتباع القواعد المنصوص عليها في القانون الدولي أو في الإتفاقيات أو المعاهدات أو المساهمة في أي عمل من 
 .4أعمال العدوان ..." 

 . و هي مخالفة كل قواعد و أعراف الحرب جنايات الحرب : /ب
 جنايات الإنسانية ضد جناياتلائحة "طوكيو" وهي  من الخامسة: حددتها المادة جنايات ضد الإنسانيةج/ 

،جناية مخالفة إتفاقيات وقواعد الحرب جنايات ضد السلام ضد جنايات ،الحرب وقواعد لاتفاقيات مخالفة
                                                           

 و ما بعدها . 23نحال صراح،المرجع السابق ،ص- 1
 .128،ص2007طينة ، سنة خلف الله صبرينة،جرائم الحرب أمام المحاكم الدولية الجنائية، مذكرة ماجستير،جامعة قسن - 2
 . 263علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق،ص - 3
 .144عصام محمد فريحة ،المرجع السابق، ص  - 4
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غيرها من الأفعال التي ترتكب ضد أي شخص مدني قبل أو أثناء و الإنسانية كالقتل والإبادة و الإسترقاق 
الحرب وكذلك الإضطهاد المبني على أسباب سياسية أو جنسية متى كانت هذه الأفعال من أجل تحقيق جريمة 

 . 1من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة 
  ثانيا : الإختصاص الشخصي 

القوانين و بمتابعة ومحاكمة الأشخاص الطبيعيين الذين إرتكبوا جرائم مخالفة للقواعد   تختص محكمة "طوكيو"    
حيث أن لائحة  ،عضاء في منظمات أو هيئات إرهابيةالدولية وهذا بوصفتهم الشخصية وليس بصفتهم أ

   .2"طوكيو" لم ترد أي نص حول منح الصفة للهيئات والمنظمات
  طوكيوأثناء محاكمة الفرع الثالث :ضمانات المتهمين 

ير الدعوى من ستظهر ضمانات المتهمين خلال مراحل " طوكيو" لمحاكمات العملي من خلال التطبيق     
 مرحلة التحقيق إلى غاية صدور الحكم و كيفية تطبيقه .

 موقف المحكمة من دفوع الدفاع : أولا 
 محاكمات في اعالدف هااعتمد  التي  الأسانيد و الحجج نفس على "طوكيو" محاكمات في الدفاع اعتمد     

 سلي و الدولة اتقع على  و تعود مسؤولية تلك الأفعال إختصاص المحكمة، بعدمتم الدفع  بحيث "غنورمبر"
 الطبيعيين اصالأشخ ومحاكمة متابعة أن الدفاع في جاء كما ،الرسمي موقعهم كان أيا الأفراد عاتق على

 الجرائم شرعية مبدأ مع تتعارض الأقصى الشرق في دولية جرائمإتهموا بإرتكاب  الذين
 ضي .الما إلى الجنائية القواعد رجعية عدم مبدأكذا و والعقوبات 

 ،الماضي إلى الجنائية القواعد رجعية وعدمشرعية الجرائم  مبدأ إحترام بعدمالخاص  الدفع على الرد أما        
إتفاقيات  بموجب قبل من منصوص عليها طوكيو محكمة لائحة عليها نصت التي الجرائم أن فحواه فكان

 .3بوجودهاتقم بإنشائها و إنما أقرت  لم طوكيو لائحة أن و دولية أعرافو
 ثانيا : موقف المحكمة من الدفوع 

يزيد  ما أي  1948 نوفمبر 1 حتى 12 إلى غاية 1946 أفريل 1 من فقد طوكيو محاكماتإستمرت       
 أحد وعددهم المحكمة قضاة "آرثر ماك" الجنرال  الحليفة للقوات العام القائد عين أن بعد ذلك عن سنتين و

  ةللمحكم العام لنائبا أيضا العام القائدقام بإختيار  كما "وب وليم" الأسترالي القاضي برئاسة قاضيا عشر
الحرب و الدفاع وزارة يشغل كان الذي للمبنى المحاضرات بقاعة "طوكيو" محاكمات جرت وقد ونوابه

 .اليابانية

                                                           
 .176،ص 2007الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ،جرائم الدولية في القانون الدولي، المحمد عبد المنعم عبد الغني - 1
 النظام الأساسي لمحكمة "طوكيو".المادة الثامنة من  - 2
 .28نحال صراح ،المرجع السابق،ص  -  3
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 و العسكريين نملمتهمين الذين مثلوا أمامهم وعددهم خمسة وعشرون متهما ا كل المحكمة أدانت حيث   
نت كاو منظمة يةأ إدانة تتم أنهلم كماإجرامية، منظمات في كأعضاء ليسالشخصية و بصفتهم أدينوا المدنين

  د الإنسانية.ضالسلام وجرائم الحرب ولم تكن هناك إتهامات بجرائم  ضد جرائم في تنحصرالإتهامات 
 المحكمة وموقف لدفوعا علىورد الإتهام  الدفاع دفوع في "طوكيو" لمحاكماتالتطبيق العملي  يتجلىو      

 1المحكمة. هذه إليه إنتهت الذي الحكم تهام والا ردو الدفوع من
   ثالثا: تقييم محكمة طوكيو 

تي وجهت لهما اللإنتقادات " و "طوكيو" إلا أن اغبور مبالرغم من الصدى الكبير الدي عرفته محاكمات "نور     
 من بينها:  لا يستهان بها

  دون  لفاء فقطتها كانت من ضمن الحلتشكي لأنفقد عرفت بإنها محاكمات إفتقدت لعنصر الحياد
 .ممثل محايد  أن يتم تعين

    أرجع بعض  غ" و قدبور مكما أن هذه الحكمة لم تكن وليدة معاهدة دولية كما كان في محكمة " نور
ع الصين في حرب م كان أهمها أن الإتحاد السوفياتي دخلإعتبارات سياسية   الفقهاء سبب ذلك إلى

ع الإتحاد ية من طمالتي هزمت بعد ذلك بأسابيع الأمر الذي أثار قلق الولايات المتحدة الأمريك
 السوفياتي في منطقة الشرق الأقصى .

  المحاكم الوطنية بدل من إنشاء من بين الإنتقادات الموجهة أنه كان من الأرجح محاكمة المتمين أمام
محاكم عسكرية دولية خاصة بهم و يعود ذلك إلى صعوبة إيجاد مبررات قانونية حول الإختصاص 

 .2الإقليمي نظرا لعدم إمكانية تحديد مكان وقوع الجرائم
 تحقيق فيالرغبة  تغليب الطابع السياسي عن الطابع القانوني في المحاكمات مع وجود تعارض بين 

 .الة و روح الإنتقام التي تحلى بها الحلفاء العد
 محاكمات  إلى وجهت التيفإن الإنتقادات " طوكيو و بورغنورم" محكمتي بين لائحة نتيجة للتقارب

للمنهزم  المنتصر مقاضاة" تصلح لأن توجه لمحاكمات "طوكيو" من حيث كونها تقوم على غبور م"نور 
 محكمة أنو  رجعي بأثر الجنائية القواعد تطبيقوالجرائم والعقوبات  شرعية مبدأ وعدم إحترام

 الحكم تاريخ هوو 1948 نوفمبر 12 في ولايتها زالت مؤقتة دولية عسكرية محكمة "طوكيو"
   .3أصدرته الذي

واعد ية في إنشاء قجر الزاو إلا أنه رغم كل الإنتقادات التي وجهت لهذه المحاكمات إلا أنه تعرف ح       
 القضاء الدولي الجنائي و من بين الإيجابيات ما يلي:

                                                           
1 - Daniel Fontanaud, La justice pénale internationale, Problèmes politiques et sociaux, la documentation 
Française, Numéro 826, Paris, 27 Août 1999, P 3 et ss. 

 .63لسابق، ص لندة معمر يشوي ،المرجع ا - 2
 .264علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص - 3
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 أن إلا "طوكيو"و "غبور م"نور  محكمتي من كل إلى وجهت التيت الانتقادا كل الرغم لكن           
 متابعة انيةإمك الدولي للمجتمع تأكد بحيث ،الدولي القضاء مجال في وهامة ناجحة سابقة يشكل وجودهما
 دولية يةقضائ جهات أمام دولي بعد ذات جرائم بإرتكاب يتهمون الذين الطبيعيين الأشخاص ومحاكمة

 .ئيالجنا الدولي للقضاء إجرائية وأصول الدولية للجرائم عناصرنظام و تعيينو بل جنائية
 القضاء الدولي ذو الطابع الخاص  المبحث الثاني :

لمين في  العزل من مسكانت الأعمال الوحشية والإنتهاكات الجسمية التي شهدها العالم ضد المدنيين      
هائلة من  صد أعدادحو  ،إنتهكت حقوقهممنطقة " البوسنة و الهرسك "أين شرد الأطفال و إغتصبت النساء و 

ورة ن إستدعت الضر م و الطغيا، ونتيجة لهذا الظلالمدافع الرشاشةو قنابل الو الرجال والأطفال والشيوخ بالرصاص 
من أنشأ مجلس الأ ل ، لذلكإلى إنشاء محكمة دولية من أجل متابعة المجرمين و معاقبتهم عما إقترفوه من أفعا

ني في نساالدولي الإ محكمة جنائية دولية من أجل محاكمة مجرمي الحرب ومنتهكي قواعد القانون 1993سنة 
 .1991"يوغسلافيا السابقة" منذ 

 المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا الأول:المطلب 
 ئم لكن قبل التطرق عنالجرا مرتكبي لمعاقبةجنائية دولية  محكمة نشاءبإ الدولية الجهود كللت لقد      

 وجهزة المحكمة ألا غلى أو  الجانب الإجرائي للمحكمة و مدى توفيرها لضمانات المتهمين يتحتم علينا التطرق
 تشكيلتها و مدى إختصاص المحكمة بالنظر في مثل هذه الجرائم .

 الفرع الأول : أجهزة محكمة يوغسلافيا و تشكيلتها 
  أجهزة المحكمة أولا :   
ك تها لذللمحكمة ونوعيا"يوغسلافيا" يعكس بصورة مباشرة مدى مردودية  محكمةل الهيكلي التنظيم إن       

  :الآتيكاف وهذا  دائرة الإستئن عي العام كجهاز هام ثم دوائر المحاكمة وسوف نتطرق غلى هيئة المد
 النظام هذا من خلالو  يتمتع بالإستقلالية إنشاء جهاز للإدعاء العام على الحرص إن :* المدعي العام1

دى مد يتمثل في الأكي ، بل أن الضمانمصداقيتهنجاعته و  لضمانالذي لا يكفي وحده  للمحكمة الأساسي
دعاء حاق بمنصب الإلتجل الإألبة من طتكوينه ومؤهلاته المادية والبشرية المكونة له سواء من حيث الشروط المت

 ة.أو من حيث المؤهلات العلمي
متابعة يتعين عليه بدل الكثير من الجهد و العناية في  العام الإدعاء جهاز فإنو نظرا لعدد الجرائم المرتكبة       
بالتالي يستوجب ضرورة توجيه الإتهام و ،ائم المرتكبة تم توقيفهمالجر في الضالعين أغلب وأنسيما  لا الجرائم

لهم أو القيام بإخلاء سبيلهم متى تطلب الأمر ذلك و هذا حسب ما نص عليه النظام الأساسي للمحكمة و 
 . 1كمات تعسفية في حقهما في حال غياب ذلك تعتبر هذه المح

                                                           
زعبال محمد، إجراءات التقاضي و ضمانات حقوق الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا،مذكرة  - 1

 . 15،ص 2007ماجستير،جامعة قسنطينة،سنة 
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و نظرا لأهمية منصب الإدعاء فإن حساسية منصبه تحتم إخصاعه لجملة الإجراءات و الشروط الخاصة       
 المدعي، كما يعتبر جهاز 1من أجل ضمان مصداقية القرارات و هو ما أكدته لائحة الإجراءات و الأدلة 

حقيق الجنائي و هو ما أكدت عليه كونه يمثل جهة المتابعة و الت المحكمة في الأهمية ذو الثاني الجهاز العام
فهو جهاز مستقل و منفصل عن بقية أجهزة المحكمة إلا من حيث  ،المادة السادسة عشر من النظام الأساسي

 2الإجراءات المتبعة التي تكون موحدة من قبل الجميع .
لس وذلك لمدة لهذا المجلعام كما يتم تعيين المدعي العام من طرف مجلس الأمن وهذا بعد إقتراح الأمين ا       

ساعدين وهذا المو ب الإتهام آخرين كالمحقيقين ونوا موظفين العام المدعي ويساعد أربعة سنوات قابلة للتجديد،
ناءا على بمم المتحدة ،و يتم تعينهم من طرف الأمين العام للأالمحكمة في الجهاز هذا أعباءنظرا لضخامة 

   توصية من المدعي العام .
التي ترد إليه ويقوم بممارسة وظيفة الإدعاء و الإتهام ضد يتولى المدعي العام مهمة التحقيق في الملفات       

مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والتي إرتكبت فوق إقليم " يوغسلافيا" كما 
وجمع الأدلة ه وسماع الضحايا والشهود خولت المادة الثامنة عشر فقرة الثانية سلطة إستجواب المشتبه في

 .3، كما له أن يطلب المساعدة من سلطات الدولة المعنية للقيام بوظائفهفي الموقع بالتحقيقاتو 
ما عسلطات والمسؤولين و هو بصدد القيام بمهامه التحقيق مع الأشخاص ذو ال العام المدعي يتولىو       

 1991منذ  بقةفيا السا يوغسلافيإرتكبوه من إنتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والمرتكبة 
 ق .و التحقي و يكون قد جمع بين مهمتي الإدعاءمن جهة أخرى يقوم بإقامة الدعوى ضد المتهمين و

 لمباشرة الأولى بتحليلنا لنص المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي فإن المدعي العام في المرحلةو      
 بهم وسماع الضحايا للمشتبه نظام التحري من إستجواب فيالجنائية يتولى نفس مهام جهاز التحقيق  الدعوى

سرية في أداء مهامه وهذا لضرورات ميدانية والإنتقال حتى للتحقيق لمسرح الجريمة، كما لا بد له أن يلتزم بال
 ، كما يقوم المدعي العام بمهمة تكييف الوقائع والإجراءاتمن الزوال أو الضياع أو التشويه وحفاظا على الأدلة

وإتخاد ما يراه مناسبا والهدف من ذلك هو إعداد ملف إتهامي دقيق تفاديا لأي تعسف في حق المشتبه فيهم 
 وجمع مرحلة التحقيق منلإنتهاء ا بعد عمل دوائر المحاكمة أثناء سير الدعوى والحكم فيها،من جهة ولتسهيل 

لائحة الإتهام، و بعد إنتهاء المدعي العام من التحقيق يقوم  إعداد فيتتمثل  والتيتأتي المرحلة الثانية  الأدلة
أو بإنتفاء الدعوى متى كامن الأدلة  التحقيق الذي باشره فيصدر إما أمر بالإحالة على المحكمة بإعداد خلاصة

                                                           
دلة و التي تنص على " شروط ممارسة المدعي العام لمهامه لا سيما نص المادة السابعة عشر من لائحة الإجراءات و الأ - 1

 المتعلقة بإحترام النظام الأساسي للمحكمة .
 نص المادة السادسة عشر فقرة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة . - 2
 فقرة الثانية من النظام الأساسي لمحكمة " يوغسلافيا" . 18المادة  - 3
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إصدار أمر بالإحالة على المحكمة الوطنية متى كانت الجرائم المرتكبة غير جماعية و في هذه الحالة  أوغير كافية 
 1تنظر المحكمة في الدعوى و تصدر الحكم فيها.

 ثانيا : الدوائر
ينما ب ،على ثلاث دوائر عشر قاضيا موزعينمن أحد  الدولية المحكمةتتألف  :  الدائرة الإبتدائية* 1   

للمحكمة  بت أول هيئةخمسة قضاة كما يتبع في إختيار القضاة آلية معينة، ونص تتألف من الاستئنافدائرة 
 .857بقرار من مجلس الأمن تحت رقم  1993في أوت 

تتكون كل دائرة إبتدائية من الدوائر التلاث للمحكمة فيها تلاث قضاة دائمين وتسعة قضاة مخصصين       
، 2إثنان منهما في الصنفين من نفس الدولةولا يجوز أن يكون  مستقلين كحد أقصى في أي وقت من الأوقات

ينتخبون لمدة أربعة سنوات من طرف الجمعية العامة بناءا على قائمة معدة من طرف مجلس الأمن ويكون 
 إلى الثلاثسبعة من القضاة الدائمين أعضاء في دائرة الإستئناف، تقسم كل دائرة من دوائر المحكمة الإبتدائية 

الثانية  لات المشار إليها في المادةابكل واحدة من هذه واحد منهم من القضاة المخصصين ماعدا الح أقسام
حيث يكون لكل قسم نفس السلطات والمسؤوليات التي تتمتع بها دائرة المحكمة ويصدر  "فقرة خامسة  عشر

   . "كل قسم أحكامه بنفس القواعد
 دائرة الإستئناف * 2

حيث تتولى النظر في  الدولية المحكمة في تعد دائرة الإستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي       
جميع الإستئنافات الواردة إليها من قبل المدعى عليه أو من المتهم لا سيما تلك المتعلقة بالدفوع الشكلية المثارة 

قضائية  هيئة لأو سابقا" ليوغسلافيا" الدولية الجنائية المحكمة ، و تعدقبل التصدي للموضوع و هي متعددة
، و من بين الأسباب التي أدت إلى إنشاء مثل هذه دولية مؤقتة تقر بدائرة الإستئناف من ضمن أجهزتها

بحقوق الإنسان سواء كان ذلك من خلال  المتعلقةمجال المنظومة القانونية  في الكبير التطورالأجهزة 
أن هذه المحكمةلم تكن إنتقامية كسابقتها التشريعات الوطنية لاسيما الأمم المتمدنة أو من الأجهزة إلى كون 

 .3وإنما كهيئة قضائية أنشأت بموجب قرار من مجلس الأمن
ناف من سبعة قضاة دائمين يكونون أعضاء فيها، أما تشكيلتها فتتكون من خمسة ئتتكون دائرة الإست     

يشترط في القضاة المشكلين لها قضاة من أعضاءها و يشترط ألا يكون إثنان من أعضائها من نفس الدولة، و 
 4نفس الشروط العامة المحددة في النظام الأساسي .

                                                           
،ص 2004الخالق ، المسؤولية و العقاب على جرائم الحرب، منشورات دار الجامعة الجديدة ،مصر سنة حسام علي عبد  - 1

465. 
2 -Bazelaire(J-P)   - et  Cretin (T) , La justice Pénale Internationale ,1ere édition  Paris, Presses 
universitaire de France , 2000  ,p 54.  

 و ما بعدها . 15زعبال محمد، المرجع السابق ، ص  - 3
لتي تنص على ما يلي" يكون سبعة قضاة دائمين أعضاء في دائرة الإستئناف، لكل انص المادة الثانية عشر فقرة الثانية  - 4

 إستئناف من خمسة أعضائها" .   
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وائر لواردة من الدستئنافات اأما قضاة دائرة الإستئناف بالمحكمة هم أنفسهم القضاة الذين ينظرون في الإ      
 الإبتدائية لمحكمة أخرى في نزاع آخر .

                                                                                                              قلم المحكمة ثالثا:
لمهام اأن تؤدي  يمكن لا مما لاشك فيه أن أي هيئة قضائية مهما كان مصدر إنشائها أو الهدف من منها

فمختلف  لقضائيالبه العمل بالمهام المحددة والذي يتط القيامالمنوطة بهام الم بكن هناك جهاز إداري يتولى 
         مة .لم المحكالأجهزة سواء المدعي العام أو الدوائر تستند في عملها إلى جهاز آخر يتمثل في ق

يلعب جهاز قلم المحكمة دورا هاما في سير عمل المحكمة إداريا، حيث نصت المادة السابعة عشر من     
للمحكمة على أن قلم المحكمة يتكون من مسجل وما يستلزمه من موظفين الذي يكون  الأساسيالنظام 

رئيس ويعين الأمين العام المسجل بعد التشاور مع  مسؤولا عن الإدارة وتقديم الخدمات للمحكمة الدولية،
على الأمين  المحكمة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتسري على المسجل نفس الأحكام والإمتيازات السارية

 .1العام المساعد للأمم المتحدة
يقوم قلم المحكمة بأعمال إدارية وأخرى قضائية ولكل منهما مجال خاص به لدوائر المحكمة من جهة و      

للإدعاء العام من جهة أخرى، كما بختص بتنظيم عمل المحكمة وما يتصل بها من أعمال كالسجن بإعتباره 
فهو مقسم إلى عدة أقسام  تنظم كذلك الملفات والمراسلات وترجمة الوثائق ،مةوحدة للإحتجاز وقاعة المحك

 .2أثناء قيامه بهذه المهام
يتولى مهمة تقديم الخدمات الإعلامية عن  والذي والمعلومات الصحافة تتمثل أقسام المحكمة في قسم      

وحماية  مسؤولية حماية المتهمين بسجن المحكمةأعمال المحكمة، أما القسم الثاني فيتمثل في قسم الأمن يتولى 
 قسم وهو القضائية الخدمات قسم في لفيتمث أما القسم الثالث الزائرين ووثائقها المتمثلة في أرشيف المحكمة،

العلمية  و  الترجمة والحسابات الماليةيقدم الخدمات لمحامي الدفاع كما تتلخص خدماته في الأمور المتعلقة بالنقل و 
الضحايا والشهود ويلعب دور الآمر والمساعد في تنظيم التنقلات وقضايا  لمساعدة قسم علىكما يحتوي 

 .3الأمن للشهود من أجل حضورهم للإدلاء بشهادتهم في مقر المحكمة
الأدلة  لائحة الإجراءات و  فإنوإنعكاساته على عمل المحكمة ونظرا للأهمية التي يتمتع قلم المحكمة      

مهامه و قد أفردت له في  لتبيان الرابعة من الفصل الثالث كرست هذه الأهمية من خلال تخصيص المجموعة

                                                           
كون مسؤولا عن الإدارة و عن تقديم الخدمات للمحكمة نص المادة السابعة عشر فقرة أولى والتي تنص على أن قلم المحكمة ي - 1

 الدولية .
دار  القضاء الجنائي الدولي ،منشورات العلمية الدولية للنشر والتوزيع عمان،أحمد غازي الهرمزي، مرشد أحمد السيد و - 2

 . 81الثقافة للنشر والتوزيع ، دون ذكرالسنة ، ص
3  -ASCENCIO (H) ,DECAUX (E), et  PELLET(A) ,Droit international pénal, Paris, Edition A. Pedone, 
2000 . P71 
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كيفية تعيين كاتب الضبط   31و 30أين وضحت المادتين  36إلى المادة  30سبيل ذلك المواد من المادة 
 .1كهاالرئيسي للمحكمة ومساعدوه و باقي موظفو المحكمة و الدفاتر التي يمس

 اتفاقية تطبق حيث وحصاناتها الدولية وإمتيازاتها المحكمة مركز الأساسي النظام من 30 المادة تحدد      
م العا والمدعيقضاتها و الدولية المحكمة على 1946 فيفري13المتحدة وحصاناتها المؤرخة في  الأمم إتفاقيات

 اتالإعفاء ت الحصاناو بالامتيازات والمسجل مالعا والمدعي ةالقضا يتمتع حيث ،وموظفيه والمسجل موظفيه
 الحصانات والمسجل العام المدعي موظفي على يطبق بينما ،الدبلوماسيين للمبعوثين الممنوحة والتسهيلات
 نلمتهمووا ياوالضحا كالشهود الآخرون الأشخاص أماتفاقية الا من7و  5 المادتين بموجب والامتيازات

 .2سليم نحو على الدولية المحكمة أعمال تسيير يقتضيها التي المعاملة يعاملون المحكمة مقر في للمثول بينالمطلو
 لغتيو "بهولندا" لاهاي مدينة في الدولية المحكمة مقر أن على الأساسي النظام من 31 نصت المادة و     
نفقات المحكمة  32كما أوضحت المادة   33طبقا لنص المادة  والفرنسيةالإنجليزية  هي المحكمة عمل

    .3ةالمتحد الأمم ميثاق من 17 وفقا للمادة المتحدة للأمم العادية الميزانية تتحملها مصاريفهاو
  الفرع الثاني : الإختصاص القضائي لمحكمة يوغسلافيا

إن الإختصاص مسألة مهمة و معقدة بالنسبة للمحكمة و هذا نظرا لما يترتب عليه من نتائج مباشرة      
 .4هذه الإشكاليةحايا الأمر الذي جعل النظام الأساسي للمحكمة يوضح بدقة ضال وسواء بالنسبة للمتهم أ

 أولا : الإختصاص النوعي  
تعد مسألة الإختصاص النوعي بالنسبة لأي هيئة قضائية مهما كان الطابع القانوني الذي تتبعه فهو      

يوغسلافيا السابقة وكذا المحاكم الوطنية مسألة حيوية نظرا لخصوصية الجرائم الذي تنظر فيها، فالمحكمة الدولية ل
الدولي  إختصاص مشترك بينهما من حيث محاكمة المسؤولين عما إقترفوه من إنتهاكات صارخ لقواعد القانون

بين الوطنية ختصاص الموضوعي للمحكمة حتى لا يكون تعارض في الإختصاص الإنساني وكذا تحديد الإ
، وقد حددت المادة الأولى من النظام الأساسي 5ن جهة أخرىوالدولية وحتى لايمس بسيادة الدول م

إختصاص المحكمة الموضوعي حيث أشارت إلى أن المحكمة " تختص موضوعيا بمحاكمة المسؤولين  للمحكمة
 1991مند  عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني و المرتكبة على إقليم يوغسلافيا السابقة

  وتشمل هذه الإنتهاكات:
  جرائم الحرب - أ/

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة . 36و المادة  31و  30نص المواد  - 1
 من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا. 7و 5نص المادة  - 2
 من النظام الاساسي لمحكمة يوغسلافيا. 33و 32المادة  - 3

4 -Maria  CASTILO, La Compétence du tribunal pénal internationale pour L’ex Yougoslavie , Revue 
générale de droit internationale , 1998 ,p 64      
   
  

 .166هشام محمد فريحة،المرجع السابق،ص  - 5
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 و تضم مجموعتين من الجرائم :
  1949* الإنتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنييف لعام 1
 الدولية اللجنة ابدلته التي صلةالمتوا الجهود ثمرة 1949 لسنة بعةالأرإتفاقيات "جنيف"  تعد       

 يف المطبق نسانيالإ ليالدو ننوالقا تطويرو  نماءإ على لللعم ،ميينالحكو الخبراء مؤتمروالأحمر  للصليب
 حتى توجت تستمرإوالنصف الثاني من القرن التاسع  في أتبد التي الجهود تلك المسلحة النزاعات

  المدنين وقت الحرب.ة منها الإتفاقية الرابعة الخاصة بحمايو 1949 لسنة الأربعة جنيف""قياتإتفا قراربإ
 أن على إجبارهمو لالقتا عمليات إدارة في النزاع أطراف على القيود فرض إلىلإتفاقية ا هذهتهدف      

الحربية كما تهدف توجيه العمليات العسكرية و  متحرو ،نينالمد السكان عاتمجمو مواجهة في عيبو يتصرفوا
           .1تسببه الحروبإلى وضع مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى التقليل من الدمار الذي 

 اقترفوا لذينا الأشخاص محاكمة سلطة للمحكمة أن على الأساسي النظام من الثانية المادة نصت حيث    
 بموجب ميةالمح لأموالاو صالأشخا ضد 1949 لعام جنيف لاتفاقيات جسيمة انتهاكات باقتراف أمروا أو

 هي : أحكام هذه الإتفاقيات و
 العمد  القتل. 
  البيولوجية. التجارب ذلك في بماالمعاملة اللإنسانية أو التعذيب 
 بالصحة أو البدنية بالسلامة الخطيرة الأضرار أو الشديد الألم إحداث تعمد. 
 بيةالحر الضرورات تبرره لا واسع قنطا على عليها الإستيلاء أو الممتلكات تدمير . 
 يةالمعاد الدولة قوات في الخدمة على المدنيين أو الحرب أسرى إرغام. 
 عادلة و منتظمة بصورة يحاكم أن في حقه منالمدنيين  أو الحرب أسير حرمان تعمد. 
 نيينللمدغير المشروع  الحجز أو النقل أو النفي. 
  ئنكرها المدنيين أخذ . 

 2. فيا وتم نقلها إلى نص المادة الثانية"حرجنيف" تفاقياتإ محتوىمن  المحكمة هذه نظام أخذ تم قد و 
 خاصةو  "يوغسلافيا" قليمإ في تم إرتكابها التي لالأفعا تشمل كل لم المادة هذهما يمكن ملاحظته هو أن      

لين لى البروتوكو عكونها لم تعتمد  إلى فةإضا م تعدد جريمة الترحيل القسري لكما أنها،المسلمين ضد
 . 1977الإضافيين لسنة 

 إنتهاك قوانين و أعراف الحرب : / 2

                                                           
 92ص  1998،سنة القاهرة النهضة العربية، ر دا المدنين والأعيان المدنية، ، حماية السكانطيةحمد عأالخير بو أ - 1
جاءت نص المادة الثانية من النظام الأساسي على سبيل الحصر لا المثال كما في المادة الثالثة من النظام الأساسي و هي  - 2

 تطبق على النزاعات المسلحة الدولية فقط و يشترط لتطبيقها شرطين:
 أن يكون هناك نزاع مسلح دولي - 
 أن توجه الإنتهاكات ضد الأشخاص والممتلكات المحمية بموجب إتفاقيات جنيف . – 
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 أعراف و هاكات للقوانينقائمة من الإنت الدولية للمحكمة الأساسيالنظام  من الثالثةأوردت المادة        
 :هي الجرائمالحصر و هذه  لا المثال سبيل على المادة هذه جاءت و الحرب
 لهامبرر لا آلامنها إحداث إصابات وشأ من التي المواد من غيرها أو السامة الأسلحة ستخدامإ . 
 لا تبرره الضرورات الحربية. بشكل القرى أو المدن تخريب أو تدمير في التعسف 
 . مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن غير المحمية أيا كانت الوسيلة 
 التعليمأو  الخيرية أو والأعمال للعبادة مخصصة بمنشآت الأضرار إحداث تعمد أو تدمير أو مصادرة 

 . العلمية الفنية الأعمال أو التاريخية الآثار أو العلوم أو الفنون أو
 الخاصة . أو العامة الممتلكات سلب و نهب 

 1907البرية لسنة  الحرب أعراف و انينبقو الخاصة لاهاي اتفاقية أحكام إلى المادة و يعود أساس هذه 
 .1نيالإنسا الدولي القانون مجالات من مجالا تشكل لأنها

 الأشخاص المحميين /3
 الخطيرة لمخالفاتفا إتفاقيات"جنيف" في عنه المعلن لشرطبا تخدأ المحكمةمن نظام  2 المادة إن     

و سبب أقيام رابطة  جلأهذا من  و ،في هذه الإتفاقيات تمس الأشخاص أو الممتلكات محل الحماية وأن بدلا
 الشخص الذي قام بالفعل . متابعة 

  ب/ جرائم الإبادة الجماعية
 يرتكبون ذينال شخاصالأ بمحاكمة المختصة المحكمة علىسي الأسا مالنظا من الرابعة المادة عرفت      

 اليةالت الأفعال ن هذهمة فإن أي فعل الماد هذه من الثانية الفقرة في وحسب ما هو وارد ،الجنس إبادة جريمة
 :  الأفعال ذهوه دينية أو عرقيةأو  ثنيةإ أو طنيةو جماعة على جزئيا أو كليا القضاء بقصد ترتكب
 الجماعة. هذه أفراد قتل 
 عة.الجما بأفراد بالغ عقلي أو بدني ضرر إلحاق 
 كليا أو جزئيا   بها أن تؤدي إلى إلحاق الضرر يقصد ظروف ظل في العيش على عمدا الجماعة إرغام

 .  ماديا قضاء عليهاإلى القضاء 
 عةالجما منها منع التوالد مع يقصد تدابير فرض. 
 2. أخرى جماعة إلى قسرا الجماعة أطفال نقل 

 : ج/ الجرائم ضد الإنسانية

                                                           
 ما بعدها . و 29ص  نحال صراح، المرجع السابق، - 1
 .602محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص  - 2
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الأشخاص  كمة متابعةمن النظام الأساسي لمحكمة "يوغسلافيا" السابقة فإنه يجوز لهذه المح 5حسب المادة 
اخلي ضد سكان و طابع دالمسؤولين عن الجرائم المحددة سواء إرتكبت هذه الأخيرة في نزاع مسلح دولي أو ذ

 مدنيين : 
 . القتل 
 الإبادة. 
 قلاسترقاا. 
 . النفي 
 .السجن 
  يب.التعذ 
 لإغتصاب ا . 
 دينية . أو عرقية أو سياسية لأسباب الاضطهاد 
 نيةالإنسا غير الأفعال سائر. 

، حيث الثانية العالمية الحرب الحرب مجرمي محاكماتفي  وردت الإنسانية ضد للجرائم إشارة أول في و     
للأمم  عرفها النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية و تم التأكيد عليها في قراري الجمعية العامة

 1.المتحدة
ضد الإنسانية أن ترتكب  تتحقق الجريمة لكي طتشتر أنها من النظام الأساسي 5 المادة على ما يلاحظ      

مرتكبة خلال  عبارة أن هنا نشير أن القصوى الأهمية من فإنه اع المسلح داخلي أو ذو طابع دوليخلال النز 
و المكان المحددين بل وجوب إرتباط فعل إرتكاب جريمة ضد وجود نزاع في الزمن فترة النزاع المسلح لا تعني 

 أكثر إلحاحا من القانون الدولي العرفي للمحكمة مع النزاع المسلح الأمر الذي جعل النظام الأساسي الإنسانية
لهذا السبب يكفي أن تكون الجريمة ضد الإنسانية سواء كان إرتكابها خلال النزاع المسلح أو في  ،الإجراء هذا

فس الوقت هذا الإجراء في النظام الأساسي للمحكمة يعني بكل بساطة أن يكون الفعل المقصود مرتبط ن
  .2بالنزاع المسلح بالمجال الجغرافي و الزمني

 
 

 ثانيا : الإختصاص الشخصي 
  الأشخاص بمحاكمة السابقة "يوغسلافيا" محكمة تختص الأساسي النظام من السادسة المادة حسب      

 الأشخاص المحكمة تلك إلى يحال ، والمحكمة نظام في المحددة الدولية الجرائم واتكبإر الذين فقط الطبيعيين

                                                           
 .122ص زي، المرجع السابق، مرشد أحمد السيد و أحمد الغازي الهم - 1

2 - TAVERNIER  (P) - et  BURGOUGUE  (L – L) , Op.  , Cit.  , p 137,138 
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كل من  للمحاكمة ، فيقدمسابقا عليها المنصوص الجرائم إحدى في مساهمتهم درجة كانت أيا  الطبيعين
 أو طريقة بأية ساعد من كل وكذلك بهاارتكا على شجعإرتكب جريمة أو أمر بإرتكابها أو خطط لذلك أو 

 هذه عن خصية ش بصفة يسألون هؤلاء فكل ،بهاارتكا على التنفيذ أو الإعداد أو التخطيط على شجع
 حكومة أو لدولة رئيسا كان سواء الرسمية صفته كانت أيا الجنائية المسؤولية من أحدهم يعفى لا و الجرائم

 الرئيس ولا المرؤوس يعفى لا، و العقوبة تخفيف أسباب من سببا الرسمية  الصفة  تعتبر كما، كبيرا موظفا أو
 أنبإمكانه  كان أو متى كان رئيسه يعلم بها الجرائم السابقة إحدى المرؤوس ارتكب إذا ئيةالجنا المسؤولية من

 يعتبر لامعاقبة مرتكبوها و أو وقوعها لمنع الضرورية الإجراءات يتخذ ولم مرؤوسيه على إرتكابها بإقدام يعلم
إذ من  الأمر نفذ الذي للمرؤوس بالنسبة الجنائية المسؤولية من للإعفاء سببا الرئيس أمر أو الحكومة أمر

 .1تحقيق العدالة ذلك أو كان سببا في الدولية المحكمة رأت إذا العقوبة لتخفيف سببا يكون أن الممكن
   المكاني الاختصاص ثالثا :

 الاشتراكية الاتحادية يوغسلافيا جمهورية أقاليم كل على مكانيا الدولية الجنائية المحكمة اختصاص يتحدد     
تخضع لإختصاص المحكمة الجنائية سواء في البحر أو الجو أو البر  الأقاليم هذه على تقع جريمة فكل السابقة
 أول من تبدأ التي الفترة فيإرتكبت  التي بالجرائم المحكمة هذه تختص المكاني الاختصاص جانب وإلى، الدولية
ترك أمر و للمحكمة ص الزمانيالاختصا نهاية، ولم يحدد نظام المحكمة الثانية المادة حسب 1991 جانفي

 .2تأسيس مجلس الأمن للمحكمة العسكرية دتحديدها لمجلس الأمن بسبب إستمرار فترة النزاع المسلح عن
 الدولية الجنائية المحكمة يقتصر لاالأساسي للمحكمة  النظام عليها نص التي الجرائم بنظر الاختصاص إن     
 تنعقد الاختصاص ولويةأ على أكد النظام ولكن طنية،الو المحاكم ،صالاختصا هذا في معها تشترك بل فقط

 في ليةالدو الجنائية للمحكمة يجوز  طنيةالو المحكمة محل نظر الدعوى كانت فإذا ليةالدو الجنائية للمحكمة
 للإجراءات وفقا إليها وتحال الدعوى تلك نظر عن تتوقف أن الوطنية المحكمة من رسميا تطلب أن مرحلة أي
  3م .النظا عليها ينص التي
بحجية  الوطنية المحاكم  أما يتمتع الدولية الجنائية المحكمة تصدره الذي الحكم فإن الحجية حيث ومن    

 أصدرت التي  الجريمة ذات عن الوطنية المحاكم أمام ثانية مرة الشخص ذات محاكمة إعادةفلا يجوز   مطلقة
 4بشأنها حكم . الدولية المحكمة

 الدولي الإنساني للقانون جسيمة مخالفة تعد أفعال شأن في الوطنية المحاكم عن صادرا الحكم كان إذا أما    
 الجنائية المحكمة أمام بحجية يتمتع الحكم هذا فإنالمحكمة الجنائية الدولية  بنظرها تختص جريمة شأن في أي

                                                           
 من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة. 4و3و2و1فقرة  7المادة  - 1
 و ما بعدها .32ص  ،المرجع السابق صراح نحال، - 2
 من النظام الاساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة. 2و 1فقرة  9المادة  - 3
 من النظام  1فقرة  10المادة  - 4

 الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة . 
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 عن الشخص ذات محاكمة تعاد أن حكم سابق صدور رغم يجوز إذ ،مطلقة ليست الحجية هذه لكن الدولية
 : هي العاشرة المادة من الثانية الفقرة عليها نصت حالات في الدولية الجنائية المحكمة أمام الأفعال ذات
 الأفعال هذه وصفت قد الوطنية المحاكم كانت إذا  
 الوطني العام القانون في تدخل عادية جنايات   . 
  أمام المحاكمة منأو إذا كان الهدف  مستقل غير أو متحيز أومحايد  غير الوطني القضاء كان إذا 

الدعوى لم  إجراءات أن أو المتهم عاتق على الدولية الجنائية المسؤولية قيام تفادي هو الوطنية المحكمة
 فإن السابقة الحالات في المتهم بإدانة الدولية الجنائية المحكمة قضت فإذا صحيحة، بطريقةتباشر 
 تحديد عند جزاءات من تنفيذه تم ما أو إجراءات منإتخاده  سبق الاعتبارما بعين تأخذ أن عليها
 1بة العقو مقدار

 يوغسلافياثناء محاكمة ضمانات المتهم أالفرع الثالث : 
ظام تي تضمنها النلمتهم و الالمتهم جملة الآليات و النصوص القانونية المقررة لفائدة ا يقصد بضمانات    

وجيه الإتهام تأب قبل  من إجراءات وأدلة سواء في مرحلة إفتتاح الدعوى الأساسي لمحكمة " يوغسلافيا"
 ثم في مرحلة التحقيق إلى غاية صدور الحكم و تتمثل هذه الضمانات في :

  ضمانات المتهم قبل مرحلة توجيه الإتهام /1

جدال  و نتيجة نقاش  ليوغسلافيا كانت الدولية الجنائية المحكمة مماأ للمتهم المقررة الضمانات إن    
 عند الخبراء لجنة رأت،أين ذلك إلى مجلس الأمن لينتقل بعد والأكاديميينكبيرين بين رجال القانون 

من  15و 14نات المنصوص عليها في المادتين الضما هذه أن وضعها للقانون الأساسي للمحكمة
 من بينها "يوغسلافيا"1993حتى سنة  دولة 112 عليه دقتصا والذي1966العهدين الدوليين لسنة 

 2مع ضرورة إدخال تعديلات شكلية على هذه الضمانات المذكورة في النظام الأساسي .
نظرا لكون المحاكمة الجنائية مرتبكة أساسا بالإنسان فإن حرص المجتمع الدولي علة متابعة و معاقبة      

وغسلافيا" مع الحرص على وجود آليات ة في إقليم "يالمتهمين عما إرتكبوه من جرائم ماسة بالإنساني
تضمن للمتهم حقه في الدفاع مقابل التأكيد على صلاحيات المدعي العام في ترسيخ العدالة الجنائية، 

من مبدأ وجود " قرينة البراءة" لذا فإن النظام  يستمد أحكامه له توجيه الإتهام لقب للمتهمفأول ضمان 
بصيغة  وردت التيأهم ركيزة وضمانة كبيرة في التشريع الجنائي والأساسي للمحكمة  جعل هذا المبدأ 

 المحكمة مماأ متهم يمثل أي" أن دهامفا والتي 3فقرة  21حسب ما جاء في نص المادة  الوجوب

                                                           
 من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة. 3فقرة  10المادة  - 1
 . 461المرجع السابق ، ص  حسام عبد الخالق شيخة، - 2
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 العام الإدعاء جهة على يعتبر بريئا إلى غاية ثبوت إدانته بالدليل" مما يفرض إبتداءا من مرحلة التحري
 .1يبقى مشتبها فيه و ليس متهمابمعنى أن الشخص 

 إلى أحيان كثيرة في يلجأ نهفإ مامهأ حةالمطرو الملفات فيبإجراء التحقيق  العام المدعيقيام  إن      
 تترك لمحية الصلا هذه فإن الحالة هذه في للمتهمين نكضماو، للمتهمين الحجز في ضعو أونقل 

يقدم عن طريق المسجل عريضة مسببة  أن المدعي العاممن  1مكرر  40بل ألزمت المادة  ضوابط ونبد
مر بالنقل أو الإيداع أ رإستصدا من اللائحة يطلب من خلالها 28م المادة اق أحكدائم معين وف قاض إلى

 عليهابنى  التي تحتوي على العناصر وأن و يشترط أن تتضمن العريضة وجوبا على إتهام مؤقت في السجن
لطة قبول أو رفض العريضة إلى القاضي و يعتبر ذلك ضمانة للمتهم من تعسف إتهامه و ترجع س المدعي

 .2المدعي العام
ولم تتركها  التحقيق أثناء للمتهم كما حددت لائحة الإجراءات و الأدلة مدة الحبس الإحتياطي      

مدة الحبس  مفتوحة للمدعي العام بل وجعلتها وفق إجراءات معينة و قررت تحت طائلة البطلان ألا تزيد
كما قرنت توقيع هذا الإجراء على المتهم وفق شروط إجرائية يترتب مخالفتها   ميو  90الإحتياطي عن 
   3الإستعانة بمحام . البطلان من بينها

ن اللائحة على م43سبيل ضمان حقوق أكبر للمتهم أثناء مرحلة التحقيق شددت المادة  في       
لمادة تحت ضمنتها اإجبارية تسجيل إستجوابات المتهم سواء كانت سمعية أو بصرية وفق شروط محددة ت

 .طائلة البطلان 
الذي  المتهم عن دفاعلل من نظام المحكمة على إلزامية الإستعانة بمحامي 3فقرة  18حيث نصت المادة   

يختاره بنفسه وإذا لم يستطع ماديا تعين له المحكمة محامي مجانا في إطار المساعدة القضائية أثناء إستجوابه 
.4   

   ضمانات المتهم بعد توجيه الإتهام للمتهم  /2
ه به ن مرحلة المشتبمتوجيه الإتهام وإعداد لائحة بذلك يجعل الشخص موضوع اللائحة إنتقل  إن      

 صية . رية الشخإلى مرحلة المتهم مما يؤتر بشكل مباشر على حقوقه لا سيما ما تعلق منها بالح

                                                           
 من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة . 21نص المادة  - 1
 من لائحة الإجراءات و الأدلة . 1مكرر  40المادة  - 2
 تاريخ من ابتداءا يوما 30عن  تزيد لا أن يجب الاحتياطي الحبس مدة أندلة والأ الإجراءات لائحة من 40 المادة نصت - 3

 طلب على بناءا دائم قاضكما أن طلب تمديد مدة الحبس لابد أن تخضع لموافقة  المحكمة سجن مقر إلى المتهم إيداع أو لتحوي
 بحضور المتهم بين  استجواب إجراء بعد وذلك ومتماسكة جدية أسباب على مؤسسا الطلب يكون أن ويشترط العام للمدعي
 يوما 30 إلى الاحتياطي الحبس يمدد أن لدلك المعين الدائم للقاضي جاز المدعي طلب يبرر ما وجد وإذا العام والمدعي محاميه

 الإجراءات وبنفس أخرى يوما 30مقدارها  ثالثة لمدة الاحتياطي الحبس تمديدو يمكن  الأولى المدة نهاية تاريخ من تبدأ ثانية

 في تتعدى أن يجب لا التحقيق مرحلة أثناء الاحتياطي الحبس مدة أن آخر بمعنى للتمديد القصوى المدة وهي السابقة والشروط
 . يوم 90مدة  لالأحوا لك
 يوغسلافيا .من نظام لائحة محكمة  45و 42نص المادة  - 4
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تبليغه فورا بالتهم الموجهة إليه تحت  رةضرو في لوالمتمثإن لائحة الإتهام تولد حق مقرر للمتهم       
 وهو 1،ي لمحكمة " يوغسلافيا"من نظام الأساس 2فقرة  20طائلة البطلان تطبيقا لما نصت عليه المادة 

 من لائحة الإجراءات و الأدلة .  3 المادة عليهما نصت 
كما يتوجب على دائرة المحكمة أن تقوم بقراءة لائحة الإتهام وأن تتأكد من أن جميع الحقوق المكفولة       

من  3فقرة  20للمتهم قد إحترمت وتتأكد من ان المتهم قد فهم التهم الموجهة إستنادا إلى أحكام المادة 
  .2النظام 

يوغسلافيا" على حق آخر أساسي يعد من أكثر الحقوق ضمانة أكد النظام الأساسي لمحكمة "   
هو حق المتهم في الدفاع أثناء إستجواب شهود  الإتباث الذين تقدنهم جهة الإدعاء وللمتهم وتأكيدا و 

أيضا طلب الإستماع إلى شهود النفي الذين يقدمهم وذلك ضمن الشروط المتعلقة بشهود الإتباث  
 .3من نظام المحكمة 4فقرة  21اميه إستناذا لنص المادة يمكنه تفويض هذا الحق لمحو 

تماشيا مع التشريعات الجنائية العالمية فإن لائحة الإجراءات والأدلة حددت ضمان آخر للمتهم و    
والعقلية وذلك من خلال تقديم طلب إلى يتمثل في حقه أن بعرض على طبيب لإجراء الفحوصات الطبية 

خبير من الخبراء الموجودين على لائحة المحكمة بهذه الصفة مع العلم  الحالة هذه فيدائرة المحاكمة و يعين 
 .4مع أن هذا الطلب موسع لطرفي الدعوى الجنائية

 المتهم أثناء المحاكمة تضمانا /2
دى مالقضاة يبين  إشترط النظام الأساسي لمحكمة "يوغسلافيا" ضرورة صدور الأحكام بأغلبية      

جماع ي حكم بالإأصدور  نعلى إصدار أحكام تكون أكثر مصداقية وبمفهوم المخالفة فإحرص المحكمة 
أي واحد ر عهم على يؤدي إلى تعطيل عمل المحكمة نظرا لوجود قضاة من جنسيات مختلفة ويستحيل إجما

.  
عند  التامةلمحاكمة ملزمة عند جلوسها للمداولة في القضية أن تلتزم السرية ا هيئة فإن الصدد هذا في     

جلوسها للمداولة،كما لا يمكن إدانة المتهم إلا بأغلبية أعضائها إلى قرار الإدانة الذي توصلوا إليه بموجب 
تصوت على كل جريمة على حدى بنفس الشروط السابقة  أن المحكمة هيئة علىيتعين  أدلة دامغة،كما

                                                           
 المحكمة من لاعتقا لأمر تنفيذا على "أي شخص إعتمدت لائحة إتهام موجهة ضده يحتجز المحكمة نظام من 20 المادة نصت - 1

 الدولية". المحكمة إلى لوينق إليه الموجهة بالتهم ويبلغ على الفور ،الدولية
 المتهم موضع إحترام  حقوق أن وتتأكد الاتهام لائحة بقراءة للمحاكمة الأولى الدرجة دائرة تقوم "على 20/3نصت المادة  - 2

    كمة".للمحا موعدا ذلك بعد المحاكمة دائرة تحددتطلب من المتهم الإجابة على الإتهام و الاتهام يفهم أنالمتهم من وتستوثق
 تخاطبوال دفاعه لإعداد لاتوتسهي وقت من يلزم ما له يتاح "أنمن النظام الأساسي للمحكمة على 4فقرة  21نصت المادة  - 3

 ه".يختار الذي المحامي مع
 أطراف أحد من بطلب أو تلقائيا تعين أن المستحب من أن المحكمة دائرة رأت إذا من اللائحة و تنص " 74نص المادة  - 4

 إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك ". للمتهم وبسيكولوجي وعقلي طبي فحص بإجراء أمرـت فإنها الجنائية الدعوى
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طبقا لنص على توخي الدقة في أحكامها إذا كانت لائحة الإتهام للمتهم تتضمن عدة جرائم مما يجبرها 
 . 1من اللائحة 87/2المادة 

 المطلب الثاني : المحكمة الدولية الجنائية لرواندا 
ر ساء وأبيد أكثتصبت النعرفت حقوق الإنسان إنتهاكا كبيرا في رواندا، فدبحت الأطفال والشيوخ إغ     

إلى  ا الدولىمن مليون شخص، ونتيجة لذلك عرفت المنطقة حالة إستنفار قصوى إستدعت من خلاله
مة جنائية ء محكنشاإإعادة النظر في المنطقة الأمر الذي إستدعى تدخل مجلس الأمن ويقر على ضرورة 

 دولية من أجل معاقبة مقترفي الجرائم المنهكة و الماسة بحقوق الإنسان .
  الحكومية القوات بين نشب الذي المسلح التراع نتيجة رواندا في نتيجة لعدم إستتباب الأمن      

أين   الحكم نظام فيتسي""التو قبيلةركة لمشا السماح عدم إثر على يةالرواند الوطنية الجبهة ميليشياتو 
 من بدأت التي الإفريقية الدول إلى التراع هذا تأثير وامتدكانت قبيلة "الهوتو" متمسكة بزمام الحكم 

 الأعمال وقف و اعالتر أطراف بين حل إلى سط من أجل الوصولالتو الإفريقية الوحدة منظمة خلال
 وانتهتلمجاورة ا الدول في خاصةوبصفة  الإفريقية القارة في الأمن زعزعة إلى تؤدي قد التي القتالية

 بمقتضاه يتم ،1993وت أ 1 بتاريخ تانزانيا بجمهورية "أروشا" مدينة في اتفاق بعقد الإفريقية الوساطة
 التراع ستمرلإتفاق إا هذا ورغم "التوتسي" و "الهوتو" قبيلتي بين السلطة واقتسام القتالية الأعمال وقف

  1994 أفريل 6 حتى حاله على الوضع بقي، وبنوده تنفيذ بوادر الأفق تظهرفي ولم وتيرته على المسلح
 مدينة من بالقرب الرواندي الرئيس تنقل كانت التي الطائرة تحطم حادث وقع التاريخ هذا ففي

 الميلشيات بين عنيف قتالنشب  1994أفريل  7يوم  قبل فجرا الحادث و هذ إثر على ،"كيقالي"
 الوزير بينهم من والوزراء ةالقاد من كبير عدد ضحيته راح يالرواندالجمهوري  الحرس وقوات المسلحة
 من كبيرعدد  إلى بالإضافة الديمقراطي الاجتماعي الحزب قادة وكلالعليا  المحكمة رئيس وكذلكالأول 
 الأحداث أدتقد  و، "التوستي" و "الهوتو" قبيلتي من المدنيين من وعدد مالسلا حفظ قوات أفراد
 محكمة إنشاء على بالموافقة 1994 نوفمبر 8في  955رقم قرار يصدر أن إلى  بقة بمجلس الأمنالسا

 النظام القرار ألحق بهذاو" المتحدة الأمم ميثاق من السابع الفصل" إلى استنادا اندالرو دولية جنائية
 .2المحكمة بتلك الخاص

   الفرع الأول : أجهزة محكمة رواندا و تشكيلتها
 أولا : أجهزة المحكمة 

ظام وص عليها في نالنظام الأساسي لمحكمة "رواندا" على نفس الأجهزة المنص من 10 حددت المادة  
 .المحكمة وقلم، العام المدعي ، المحكمة دوائرشمل ت ومحكمة " يوغسلافيا"السابقة 

                                                           
 من نظام محكمة يوغسلافيا السابقة . 2/ 87نص المادة  - 1
 و ما بعدها . 295علي عبد القادر القهوجي ،المرجع السابق ، ص  - 2
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   * دوائر المحكمة1
 :  ليكالتا يوزعونو مختلفة دول إلىينتمون  مستقلا قاضيا 11المحكمة من  دوائر ة تتشكل     
  1جة.در أول في المحاكمة دائرتي من دائرة كل في قضاة ثلاث 
  ف الاستئنا دائرة في قضاة خمسة. 

 نظام من12 المادة في إجراءات محددةو طلشرو وفقا العامة الجمعية قبل من القضاة انتخاب يتم       
 ملاحظة عم ،بقةالسا يوغسلافيا محكمة نظام عليها نص التي الإجراءاتو الشروط نفس وهي المحكمة

 بالاستئناف لطعنا أن أي ،رواند و السابقة يوغسلافيا للمحكمتين بالنسبة واحدة الاستئناف دائرة أن
  . السابقة وغسلافياي لمحكمة التابعة الاستئناف دائرة أمام ينظر "رواندا" محكمة عن الصادرة الأحكام في
    المدعي العام مكتب *2
 هو السابقة فيا"غسلايو" محكمة لدى العام المدعي أن يعني للمحكمتين بالنسبة واحد العام المدعي     

نص عليه أحكام حسب ما ت "رواندا" محكمة أمام العام الإدعاء وظيفة يمارس الذي العام المدعي نفسه
 من نظام محكمة "رواندا" . 15المادة 

 * قلم المحكمة 3
 لها اللازمة اتالخدم وتقديمالمحكمة  بإدارة يقوم بحيث للمحكمة قلم "رواندا" يوجد بمحكمة      
 وموظفيه المسجل تعيين ويخضع إليهم يحتاج الذين المساعدينالموظفين  من عددمسجل و من يتكونو

 "يوغسلافيا" محكمة نظامفي  عليها المنصوص الإجراءات نفس هيو 16 المادة فيالمحددة  للإجراءات
 .السابقة

 81 يمثلون ظفمو 1999،667نوفمبر تاريخ حتى "لرواندا" الدولية الجنائية المحكمة شملت قدو     
 دولار  6853100 بـ تقدر ميزانية المتحدة للأمم العامة الجمعية لها خصصت كما بها، يعملون دولة
 .1999 لسنة

 رواندالالفرع الثاني : إختصاص المحكمة الجنائية 
 .ماني الز و نيالمكا و الشخصي و النوعي ختصاصهاإ "رواندا" محكمة نظام حدد     

 أولا : الإختصاص النوعي 
 إذليوغسلافيا  الدولية الجنائية المحكمة اختصاص مع "رواندا" لمحكمة النوعي الاختصاص لا يتطابق    

حسب ما تنص عليه  الإنسانية ضد الجرائم ،الجماعية الإبادة بجرائم التماثل سبيل على المحكمتان تختص
 إذ الحرب جرائم بنظر الاختصاص حيثمن  يختلفانإلا أنهما  من نظام محكمة " رواندا" 3و 2ة الماد

                                                           
 yakov arkadievich السيد  سيرئال ئبان السنغالمن  Kama laity المحكمة السيد  سيئر قضاة المحكمة هم : - 1

otrovsky ، السادة  موه القضاة       من روسيا Kama laity الالسنغ ، Lennart Aspegren دويالس ،N avanethem 
Pillay الجنوبية  قياريافHussein Sekule William  ايناترت Arkadievich Otrovsky Y  yakov  روسيا Hossein Khan 

  Tafazzal ، بنغلادشloryd G williams  ، جمايكاpavel dolenc . سلوفينيا 
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 التحديد وجه على هي و فقط الحرب جرائم أفعال بعض بنظر ا"رواند" محكمة اختصاص يقتصر
 الخاصة 1949 أوت 12 بتاريخ جنيف اتفاقيات في المشتركة الثالثة المادة عليها نصت التي الانتهاكات

 و،1977 جوان8 الاتفاقيات لهذه الثاني الإضافي الملحق في كذلكو الحرب زمن في عليهم المجني بحماية
 تقع أفعال كلهاهيو  "رواندا"محكمة نظام من 4 المادة المثال سبيل على الأفعال هذه على نصت قد

 بنظر تختص التي السابقة "يوغسلافيا" لمحكمة بالنسبة الحال عكس على ذلك فقط و الأشخاص على
 بمخالفة تقع التي أو جنيف اتفاقيات في عليها المنصوص الأموال و الأشخاص على الحرب جرائم كل

 و أعراف الحرب. قوانين
 ثانيا : الإختصاص الشخصي 

 6دةالما نص عليهتحسب ما  الطبيعيين مهما كانت صفتهم أو مركزهم الوظيفي، و يتعلق بالأشخاص    
ظام النا نص عليه لماد وفقا ، فقد تم التأكيد على مبدأ المسؤولية الجنائية للأفر من نظام محكمة "رواندا"

 إذاندا " رو "يوغسلافيا السابقة و  المحكمتين بين متطابق الشخصي ختصاص، فالإالأساسي للمحكمة
  .الوظيفي وضعهم وأ مساهمتهم درجة كانت مهما أيا فقط الطبيعيين الأشخاص على يقتصر

  ثالثا : الإختصاص الزماني و المكاني 
 إقليم وكذلكالجوي و الأرضي الرواندي الإقليم يغطي" رواندا"لمحكمة  المكاني ختصاصإن الإ        
 المواطنون الروانديون أما يرتكبها التي الإنساني الدولي للقانون الجسيمة المخالفات حالة فيلمجاورة ا الدول

 .19941 ديسمبر 31إلى غاية  1994 جانفي 1من  تمتد التي بالفترة الزماني فيتحدد الإختصاص
 
 

  روانداأثناء محاكمة الفرع الثالث : ضمانات المتهم 
نطاق نزاع   مرتكبة فيفعليا أن إنتهاكات القانون الدولي الإنسانيأنه لأول مرة مجلس الأمن و إن     

 ةالمحكم درتهاصأ التي ئيةالقضا بقالسوا أن داخلي يخص عهدة إنشاء محكمة جنائية دولية ، كما
حرى بالأ أو دولي رغي مسلح عنزا إطار في المرتكبةبمناسبة متابعة مرتكبي جرائم الحرب في رواندا 

 ا و معاقبتهم .مرتكبيه على الجنائية الدولية المسؤولية توقيع لإمكانية وطشر عدة داخلي بوضع
 لمتهما في اءةلبرا اضفتروا ،مامهاأ يةولمتساا لمعاملةا أمبد محكمة "رواندا" كرستها لتيا تلضماناا منو       
 عنه بالذنب افلاعترا أو نفسه نةإدا علىهه اكرإ معد و، فعايد ممحا توكيل في لمتهما حقيةوأ ،لمحاكمةا علنية

 في خطأأو نلقانوا في خطأ دجوو حالة في فلاستئناا ةئردا مماأ ضده درلصاا لحكما فستئناا في لحقا لهو

                                                           
 من النظام الأساسي لمحكمة رواندا . 7نص المادة  - 1
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 لمتهمينا بعض على رتهاصدأ لتيا ملأحكاا أن ،لمحكمةا على بيعاو لةالعدا تطبيق ءةساإ عليه ترتب لوقائعا
 .1لمرتكبةا ئمالجرا رةخطو مع تتناسب لا فيها تلعقوباا كانت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني : ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدائمة
 ة ممارسةوصلاحي تي تملك سلطةإن المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة القضائية الوحيدة الدائمة ال      

قوق لحمنتهكة  ،ن جهةدوليين مولايتها على أفرادها في الجرائم الدولية الخطيرة التي تهدد السلم والأمن ال
وف نسلط س ارب فيه، و نظرا لحداثة هذا الجهاز وقلة التجالإنسان وحرياته الأساسية من جهة أخرى

 المباحث طرق له فيتوفرة للمتهم قبل المحاكمة وبعدها وهو ما سوف نتالضوء على أهم الضمانات الم
   التالية: 

 ضمانات المتهم قبل المحاكمة الأول:المبحث 

                                                           
"، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية و قواعده الموضوعية والإجرائية عصام عبد الفتاح مطر،القضاء الجنائي الدولي "مبادئه - 1

 .47ص  2008سنة 
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 مرحلة ءثناأ اءسوالتي توفر له محاكمة عادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية  بضمانات لمتهما يتمتع     
 ،التمهيدية  ةئرالدا مماأ لمحاكمةا قبلالتهم  دعتماا مرحلة ءثناأ، أو ملعاا لمدعيا به ميقو يلذا لتحقيقا

 ةئردا مماأ ثم ،لىأو جةركد ئيةالابتدا ةئرالدا مماأ ،التي تتم على درجتين لمحاكمةا مرحلة ءثناأ أو
 .1 رةلمقرا تلعقوباا تنفيذو أخيرا أثناء مرحلة  ثانية كدرجة  فلاستئناا

 ضمانات المتهم أثناء التحقيق الأول:المطلب 
مر بالقبض أعلى ءا بناز لاحتجاامن مرحلة أ حل تبدامر بعدةلية ولدالجنائية المحكمة م اماألتحقيق ايمر          

لقبض القت ألتي الة ولدافي ز لاحتجاا اهذن كااء سو ملعاالمدعي ابطلب من ، ولتمهيديةة ائرالداعن در صا
ثم ، لمحاكمةالمحكمة قبل افي مقر ز لاحتجا، أو الةولدالقبض في هذه ء القااءات إجرإفق ولشخص اعلى 

ت لسلطاف امن طر، أو لمتابعة معاوالتحقيق اله سلطة ي لذم العاالمدعى ف امن طراب لاستجوامرحلة 
م لقياأو المقدمة لها الة دلأن ابشأت تحقيقااء حيانا لإجرألتمهيدية قد تلجأ ة ائرالدأن الوطنية كما ا

لا بد من معرفة  ، غير أنهأو رفضها ذلكبالمتابعة م لعااها جهة مخولة بالترخيص للمدعي رباعتبات بتحقيقا
له صفة ن لية لتكوولدالجنائية المحكمة م اماألى شخص ما لمتابعته إ لإتهام ايجب توفرها لتوجيه لتي وط الشرا
بمرحلة ورا له مر الإتهاميخ توجيه رلأساسي من تااما م رولتي يوفرها نظات الضماناامن ثم معرفة ، ولمتهما
  2.بهاستجوابه ثم ظ لاحتفاوالمحاكمة اه قبل زحتجاا

 ئمالجرا لحو تقنين" وعلمشر ضعهاو عند ةلمتحدا لأمما لمنظمة لتابعةا ليولدا نلقانوا لجنة توصلتو قد      
 فيما حيناقترا لىإ ليةولدا لجنائيةا للمحكمة لأساسيا ملنظاا وعمشر لمتضمنةا"لبشريةا منأو  سلم ضد لمرتكبةا

 لىإ أو لمحكمةا ىلد ىلدعوا ترفع لتيا إما للدولة هادسناإ قترحتإ حيث، ءعادلاوا لتحقيقا ممها يخص
 زجها دجوو أن حيث ،لثانيا احلاقترا افضلو ءلأعضاا أن لاإ، لشاكيةا لةولدا عن مستقل للتحقيق زجها

 ،لةدلعاا لمحاكمةا دئلمبا اتجسيد دلحياا من ممكن رقد كبرأ يضمن لمحكمةا مماأ ءعادلإا بمسائل يهتم مستقل
 .3عن أي جهة سياسية مستقل بشكل بعمله ميقو و ليةولدا المجموعة يمثل زجها نهأ كما

 تدوين التحقيق و علانيتهل : الفرع الأو  
 لا حتى وفحصها للتأكد من كفايتها الأدلة هذهو تقوية  ،الأدلة البحث عن إلى بتدائيالإ التحقيق يهدف    

 4مستندة إلى أسس صحيحة من الوقائع والقانون.و مستوفية كافة شروطها وهي لاإ القضاء إلى القضية ترفع
 ئية الدولية من الجنا المحكمة صإختصا في تدخل التيئم الجرا في التحقيق تتولى التي السلطةتتكون   

 جمعية  لأعضاء المطلقة بالأغلبية السري الإقتراع بطريقة العام المدعييتم إنتخاب وونوابه،  العام المدعي

                                                           
،ص 2013ماجستير، جامعة باتنة، مانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية ،مذكرة ض خوجة عبد الرزاق، - 1

121. 
 من نظام روما الأساسي . 59نص المادة  - 2
 .25،ص 2005، مذكرة ماجستير، جامعة تلمسان ،سنة ت التقاضي أمام المحكمة الجنائيةغلاي محمد ،إجراءا - 3
 . 207،ص 1991،دار الثقافة عمان ،سنة ت الجزائية الأردني،الوجيز في قانون أصول المحاكمامحمد صبحي نجم - 4
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 لنواب بالنسبة ماأ لأساسيا ومار منظا في الأطراف لالدو من ممثلي الجمعية هذه تتكون ،الأطراف لالدو
من ضمن قائمة المترشحين مقدمة من  ينتخب بها المدعي العام التي نتخابهم بنفس الطريقةإ فيتم العام المدعي

 .1المدعي العام
على المعلومات  فظتحا التي المهمة من الامور المتهم مع العام المدعي ييجر  الذي يعتبر التحقيق الإبتدائي     

في  يرافق المدعي العام التحقيقكاتب   بحيث يجب أن يقوم بتدوين التحقيق ل،خالتداالوقائع من النسيان أو و 
 .2التحقيق جميع إجراءات

 بالنسبة ةـأهميكما له  للمتهم أو بالنسبة للسلطة القائمة بالتحقيق كبيرة سواء بالنسبة أهمية للتدوين      
ين التدو لخلا فمن ،للمحكمة القضية لةحاإ العام المدعي قرر ما إذا القضية سينظرون في الذين للقضاة

بعد ذلك يتمكن المتهم و ضده و  المقدمة الشهادات على والإطلاعيستطيع المتهم الرجوع إلى الإجراءات 
من جهة أخرى تمكن السلطة إليه و بشكل يمكنه من إتباث براءته من الأفعال المنسوبة  دفاعه إعدادمحاميه من 

، أما 3، إذ لا يستطيع المتهم بعد قراءة أقواله الإدعاء بعدم صحتهاعنهاة بالتحقيق من إبعاد الشبهة القائم
وع تكوين قناعة لديه حول موضالإطلاع على على إجراءات التحقيق، و أهميته بالنسبة للقاضي فتكمنه من 

 .4الأدلة الموجودة في المحاضرالقضية بالإعتماد على أقوال و 
بشأن ماهية  تتوحد التشريعات لم ضمانات المتهم أثناء التحقيق من أهمعلانية التحقيق  عدةقا تعتبر     

 علانية من المقصود أن إلى لالأو القسم ذهب ،إنما إنقسمت إلى قسمينو  بتدائيالإ التحقيق علانية
بالإضافة إلى السماح  التحقيقممثليهم القانونين من حضور إجراءات و الدعوى أطراف تمكين هو التحقيق

 فقد أما القسم الثاني من التشريعات الجمهور بالذهاب إلى مكان التحقيق وحضور إجراءاتهلأي شخص من 
 . 5نه من الأفضل إجراء التحقيق بعيدا عن الجمهور بمعنى إقتصار العلانية على الخصوم ووكلائهمأ رأى
 لنسبةبا ياسر  التحقيق تجعل التي يعاتالتشر لوفض الرأي هذا عكس إلى ذهب من هناك إن       

 :  التالية  بسباللأ وذلك للجمهور

ضمانا  الجمهور عن صمت بعيدا في يتطلب العمل باث ممات* إن مرحلة التحقيق مخصصة لجمع أدلة الإ1
 .6حلةالمر هذه لها ضتتعر التي يهووالتش الإفساد ولاتمحا لتفادي لحيادة الإجراءات

                                                           
، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية،مذكرة ماجستير،جامعة نابلس فلسطين، سنة علاء باسم صبحي بني فضل - 1

 .42،ص 2011
 ،دون ذكر السنة ،دارالفكر، القدس مكتبة ،شرح قانون الإجراءات الفلسطيني ،لسالم عياد الحلبي وسليم الزعنونمحمد علي ا - 2

 . 221ص 
 .181ص ، 2005ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة ، سنة ،طارق محمد الديراوي - 3
،ص 1990، سنةالنشر، الموصلسعيد حسن الله عبد الله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة للطباعة و - 4

168. 
 .63فضل، المرجع السابق،ص بحي بني صعلاء باسم  - 5
 والمصرية الأردنية القوانين في مقارنة تأصيلية تحليلية دراسة ،الجزائية المحاكمات لأصو قانون، شرح السعيد لكام - 6

 .426 ص ، 2008سنة  ،عمان ، والتوزيع رالثقافة للنشردا ،وغيرها والسورية
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 في وإعتباره سمعته علىللمتهم وحرصا  نضما على يينطو بالنسبة للجمهورًسريا التحقيقجعل  إن * 2
             1 حالة عدم ثبوت إرتكابه للجريمة المنسوبة إليه .

 أولا : مظاهر العلانية 
 :  أهمها و المظاهر من يدالعد في للخصومتتجلى العلانية بالنسبة   

  حضور المحامي إجراءات التحقيق و الإطلاع على أوراق التحقيق 

 لمساعدةبا نةلإستعاا المتهم ضمانات من /ج من نظام روما الأساسي 2فقرة  55المادة حيث نصت  
 ذلك دالةالع دواعي فيها قتضيت لةحا يةأ في له قانونية توفر عدةمسا يكن لديه لم وإذا رهايختا التي نونيةالقا

 مكانياتالإ ديهلتكن  لم إذا النوع هذا من لةحا يةأ في المساعدةتكاليف تلك  الشخص أن يدفع ودون
محام ما  حضور يفستجوابه إ ييجر أن المتهم حق على د/2فقرة 55 المادةنصت  وكذلك لتحملها الكافية

 . نة بمحامالإستعا في حقه عن اعيةطو الشخص لم يتنازل

 ثانيا : الإطلاع على أوراق التحقيق
و ضمانة  العلانية آخر من مظاهرمظهرا  كيلهوو المتهم لقب من التحقيق أوراق على الإطلاع حق يعتبر    

 التشريعاتمن  رالكثينصت عليه  الذي الدفاع من حقوق الحق هذا إعتبار يمكنو العدالة لتحقيق هامة
 .دستوريةال

 الفرع الثاني : الشروع  في التحقيق
بعد تقييم المعلومات الأولي المدعي العام يشرع بالتحقيق أن من النظام الأساسي  53المادة نصت المادة      

الواردة إليه فيقوم بتحليل المعلومات المتلقاة، ويجوز له لهذا الغرض الحصول على معلومات إضافية من الدول أو 
من الهيئات التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية، أو أية مصادر 

أو الشفوية في مقر المحكمة ويكون أمام المدعى  كتابيةوز له تلقي الشهادة  أخرى موثوق بها يراها ملائمة ويج
  :2العام بعد مباشرته للتحقيق الأولي واحد من القرارين التاليين

 :الاستمرار في إجراءات السير في الدعوى، وذلك في الحالات التالية 
 دخل في اختصاصتيمة ما العام توفر أساس معقولا للاعتقاد بأن جر  يإذا كانت المعلومات المتاحة للمدع *1

  .المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها
 . 17إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة  *2
للاعتقاد  إذا كان يرى أخذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، أن هناك أسباب جوهرية تدعو *3

فإذا انتهى المدعي العام من تحقيقاته الأولية واستنتج منها وجود ، 3بضرورة الاستمرار في إجراءات التحقيق
                                                           

 . 221،ص الفلسطيني ،مرجع سابق الجزائية الإجراءات قانون شرح ،سليم الزعنون  ،حلبيال عياد السالم ليع محمد - 1
 .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثباتالمتعلقة بتقييم المعلومات من جانب المدعي العام،  104راجع نص المادة القاعدة  - 2
  
  .الفقرات أ،ب،ج من النظام الأساسي 53/1راجع المادة  - 3
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أساس معقول للشروع في التحقيق، يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبا للإذن له بإجراء تحقيق ابتدائي وأن يلحق 
وز للمجني عليهم أن يطلبوا من الدائرة التمهيدية سماع أقوالهم بهذا الطلب ما جمعه من مواد وأدلة تؤيد طلبه ويج

  .في هذا الشأن وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
 عقول للشروع فيوجود أساس م فإذا تبين للدائرة التمهيدية  بعد دراسة طلب المدعي العام والمواد المؤيدة    

ذن بالبدء تأليها أن ععلى ما يبدو في اختصاص المحكمة كان  إجراء التحقيق الابتدائي، وأن الدعوى تدخل
  .عوىقبول الدفي إجراء التحقيق وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص و 

ق الابتدائي جراء التحقيبإبينما إذا تبين للدائرة التمهيدية عدم جدية طلب المدعي العام، رفضت الإذن     
 ،لحالة ذاتها باة تتعلق رفض لا يحول دون تقدم المدعي العام بطلب جديد يستند إلى وقائع جديدولكن هذا ال

سه، و من تلقاء نفأولة طرف دوتجدر الإشارة أنه إذا قام المدعي العام بتحقيقاته الأولية بناء على إحالة من 
أن  لتي من عادتهاالدول االأطراف و  وقرر وجود أساس معقول لبدء التحقيق فإنه يتعين عليه إشعار جميع الدول

وز له أن اس سري ويجوللمدعي العام أن يشعر هذه الدول على أس تمارس ولايتها على الجرائم موضع النظر
 رارهم أو لمنعو لمنع فأيحد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأى ذلك لازما لحماية الأشخاص 

ص عليها في ك المنصو ر معلومات عن الأفعال التي قد تشكل جرائم من تلإتلاف الأدلة ويتضمن هذا الإخطا
أنها أجرت  نها تجري أووعلى الدولة في خلال شهر واحد من تلقي ذلك الإشعار أن تبلغ المحكمة بأ 5المادة 

  .تحقيقا مع رعاياها ومع غيرهم بالنسبة لهذه الجرائم
ي العام لها عن التحقيق مع هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر الدائرة وبناء على طلب تلك الدولة، يتنازل المدع     

 . 1التمهيدية الإذن بالتحقيق بناء على طلب المدعي العام
أن يعيد النظر في تنازله بعد ستة أشهر من تاريخ على المدعي العام في حالة تنازل عن التحقيق لصالح الدولة  و

لابساة تظهر عدم قدرة الدولة على القيام بالتحقيق أو عدم في الم التنازل أو في أي وقت يطرأ فيه تغير ملموس
ويجوز  .يستدل منها أن الدولة أصبحت حقا غير راغبة في القيام بالتحقيق أو غير قادرة على ذلكرغبتها 

لاستئناف للدولة المعنية أو للمدعي العام استئناف قرار الدائرة التمهيدية أمام دائرة الاستئناف ويجوز النظر في ا
 . 2بصفة مستعجلة

م مهيدية بأن إجراء التحقيق لن يخديقوم بتبليغ الدائرة الت :أما القرار الثاني الذي يمكن أن يتخذه المدعي العام 
 :العدالة أو أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة بسبب

 .58ة جب المادبمو جود أساس قانوني أو واقعي كاف لطلب إصدار أمر القبض أو أمر حضور إنعدام و  *1
 .17لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة  *2 

                                                           
 .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 52من النظام الأساسي، والقاعدة رقم  17اجع نص المادة ر - 1
أنظر أوسترفيلد )فاليري(، القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية، بحث مقدم في الندوة العلمية بعنوان  - 2

، 2004الحصانة"، التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، "المحكمة الجنائية الدولية تحدي 

 .14ص 
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لأنه رأى بعد مراعاة جميع الظروف بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليه وسن أواعتلال  *3 
 . 1لمدعاة أن المقاضاة لن تخدم العدالةاالشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره في الجريمة 

هيدية بناء على طلب الدولة الشاكية أو مجلس الأمن أو بمبادرة منها مراجعة قرار المدعي العام وللدائرة التم   
بعدم مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة والطلب من المدعي العام بإعادة النظر في ذلك 

أن ينظر من  وللمدعي العام ،هيديةالقرار، ولا يكون قرار المدعي العام نافذا إلا بعد اعتماده من الدائرة التم
التحقيق أو المقاضاة استنادا إلى معلومات  في أي وقت في اتخاذ قرار ما إذا كان يجب الشروع فيجديد 
 . 2جديدة

 أولا :  إجراءات التحقيق الابتدائي     
وسلطات المدعي ت حددت واجباو  54فيما يتعلق بإجراءات التحقيق الابتدائي نصت عليه المادة         
نت دير ما إذا كاتصلة بتقحيث يقوم هذا الأخير بالتوسع في التحقيق فيفحص جميع الأدلة والوقائع الم العام

 يتخذ التدابيرو و تبرئة أهناك مسؤولية جنائية بموجب النظام الأساسي، وبالتالي فهو يتحقق من ظروف إدانة 
وق سهر ويحافظ حقية كما ي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائالمناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي

 لاعتبار طبيعةذ بعين االمجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية بما في ذلك السن ونوع الجنس والصحة ويأخ
  .لأطفالاالجريمة خاصة عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد 

 والمساعدة لتعاون الدولياجراء تحقيقات في إقليم الدولة وفقا لأحكام القيم بإ العام يجوز للمدعيكما     
 فيمن تحقيقات  به تقوميما القضائية والذي بمقتضاه تلتزم الدول الأطراف التعاون تعاونا تاما مع المحكمة ف

ي تأذن به الدائرة التمهيدية لذأو على النحو ا وما بعدها 86المواد  وهو مانصت عليه  الجرائم والمقاضاة عليها
 د ./ 3فقرة 57بموجب المادة 

 جمع الأدلة وفحصها ات المدعي العام فيسلطمن النظام الأساسي للمحكمة  54المادة  كما حددت      
عاون أية دولة أو منظمة يتقدم بطلب ت وطلب سماع الشهود والمجني عليهم واستجواب المتهمين، وله أن

كما يمكنه أن يتخذ ما يلزم من   ،أي ترتيب حكومي دولي وفقا لاختصاصات كل منهاحكومية دولية أو 
ترتيبات أو يعقد ما يلزم من اتفاقات لا تتعارض مع النظام الأساسي، تيسيرا لتعاون إحدى الدول أو إحدى 
 المنظمات الحكومية الدولية أو أحد الأشخاص. وله أن يوافق على عدم الكشف عن أية مستندات أو

  .3معلومات يحصل عليها لغرض استفاء أدلة جديدة
وفي هذه الحالة لا يجوز للمدعي العام بعد ذلك أن يقدم تلك المواد أو المعلومات كأدلة دون الحصول      

على موافقة مسبقة من مقدم المواد أو المعلومات ودون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم، كما لا 
كمة التي تنظر في المسألة أن تأمر بتقديم الأدلة الإضافية الواردة من مقدم المواد أو المعلومات يجوز لدائرة المح

                                                           
 .ب الفقرات الفرعية أ، ب، جـ من النظام الأساسي/53أنظر المادة  - 1
 .الإثبات من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد 107و  106من النظام الأساسي، والقاعدتين  4الفقرة  53راجع المادة  -  2
  .16،17أنظر أوسترفيلد )فاليري(، المرجع السابق، ص  - 3
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الأولية، ولا يجوز لها أن تستدعيه أو تستدعي ممثلا عنه للشهادة أو أن تأمر بحضورهما من أجل الحصول على 
 ا.هذه الأدلة الإضافية نفسه

لشهود أن يقدم كأدلة أية مواد أو معلومات مشمولة بالحماية بموجب وإذا طلب المدعي العام من أحد ا       
هـ، لا يجوز لدائرة المحكمة أن تجبر ذلك الشاهد على الرد على أي سؤال يتعلق بالمواد أو  54/3المادة 

  . 1أو مصدرها إذا امتنع الشاهد عن الإجابة بحجة السريةالمعلومات 
 المتهم أثناء التحقيقحقوق : نياثا 

لا يجوز إذ من النظام الأساسي  55المادة  و هو ما نصت عليهحقوق المتهم أثناء التحقيق،  يجب احترام     
إجباره على تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب ولا يجوز إخضاعه لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو 

املة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية التهديد ولا يجوز إخضاعه للتعذيب أو لأي شكل آخر من أشكال المع
 يفهمها تماما ويتحدث بها، كما تيومن حقه الاستعانة بمترجم إذا جرى استجوابه بلغة غير اللغة ال ،أو المهينة

لا يجوز إخضاعه للقبض أو الاحتجاز التعسفي أو حرمانه من حريته إلا في حدود ووفقا للإجراءات التي ينص 
 .2عليها النظام

في إطار تحقيق أو ويفتح محضر استجواب عام للأقوال الرسمية التي يدلي بها أي شخص يجرى استجوابه      
ويوقع المحضر كل من مسجل الاستجواب، موجه الاستجواب الشخص المستجوب ومحاميه  إجراءات قضائية

المحضر أيضا امتناع أي  كما يسجل في  إذا كان حاضرا، المدعي العام أو القاضي الحاضر حيثما ينطبق ذلك
الحقوق   55/2كما يكون للشخص حسب المادة ،  3شخص عن التوقيع والأسباب التي دعت إلى ذلك

 :التالية أيضا ويجب إبلاغه بها قبل استجوابه
ة في اختصاص رتكب جريميجرى إبلاغه قبل الشروع في استجوابه بأن هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأنه ا أن* 

 .المحكمة
 .الصمت دون أن يعتبر هذا الصمت عاملا في تقرير الذنب أو البراءة لتزاما *
الاستعانة بالمساعدة القانونية التي يختارها وإذا لم يكن لدى الشخص مساعدة قانونية توفر له المحكمة تلك  *

دة إذا لم المساعدة في أي حالة تقتضي فيها دواعي العدالة ذلك، ودون أن يدفع الشخص تكاليف تلك المساع
  .4تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها

وعندما يستجوب المدعي العام شخصا يكون قد ارتكب جريمة داخلة في اختصاص المحكمة أو يكون قد      
صدر بحقه أمر بالقبض عليه أو أمر بالحضور، فإن الاستجواب يسجل بالصوت أو بالفيديو حيث يبلغ 

                                                           
الخاصة بتقييد الكشف عن المعلومات والمواد التي تكفل لها الحماية من وثيقة القواعد الإجرائية  82راجع نص القاعدة  - 1

 .وقواعد الإثبات
  .من النظام الأساسي 55راجع نص المادة  - 2
 .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 111راجع نص القاعدة  - 3
 .340، المرجع السابق، ص القهوجي علي عبد القادر - 4
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ويتكلم بها جيدا بأنه يجرى تسجيل الاستجواب بالصوت أو الفيديو وأنه الشخص المستجوب بلغة يفهمها 
وعند اختتام الاستجواب تتاح للشخص المستجوب فرصة لتوضيح أي  ،يمكن أن يعترض على ذلك إذا أراد

ثم تستنسخ محتويات الشريط  شيء مما قاله أو إضافة أي شيء يريد إضافته ويسجل وقت انتهاء الاستجواب
ة منه إلى الشخص المستجوب، ويوضع خاتم على الشريط المسجل الأصلي في حضور الشخص وتعطى نسخ

 . 1كل منهم المستجوب ومحاميه إذا كان حاضرا، ويوقع عليه
ومن حق الأشخاص أيضا تعيين محام للمعوزين منهم حيث تقدم قائمة بأسماء المحامين الذين تتوافر فيهم      

بحرية محاميه من هذه القائمة أو أي محام آخر تتوافر فيه المعايير المطلوبة والمتمثلة معايير معينة، ويختار الشخص 
في أن يكون للمحامي كفاءة مشهود بها في القانون الدولي أو الجنائي والتدابير الجنائية، فضلا عما يلزم من 

ويكون  دابير الجنائيةخبرة ذات صلة سواء كقاض أو مدعي عام أو محام أو في أي منصب مماثل آخر في الت
لهذا المحامي معرفة ممتازة بواحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة. ويمكن أن يساعد المحامي أشخاص 
آخرون بمن فهم أساتذة القانون الذين تتوفر فيهم الخبرة اللازمة، ويخضع المحامون في أداء مهامهم للنظام 

ك المهني وأية وثيقة أخرى تعتمدها المحكمة قد تكون لها صلة بأداء الأساسي والقواعد واللائحة ومدونة السلو 
 .2مهامهم ويجري استجواب الشخص في حضور محاميه، ما لم يتنازل طواعية عن حقه في الاستعانة بمحام

 
 

 التحقيق الابتدائي  المتهم خلال  ضمانات:الفرع الثالث
 إجراءات التحقيق أولا :
، وكذا 3يقوم التحقيق على جملة من الإجراءات التي يباشرها المدعي العام تبدأ بحمع الأدلة والتنقيب عنها     

الإنتقال إلى مسرح الجريمة والقيام بالمعاينة الميدانية وضبط الأشياء  وندب خبراء وسماع الشهود مع المحافظة على 
الإحضار والتوقيف والقبض على المتهمين وهذا ما  أوامر إستصدار مكان الجريمة وسماع الشهود إن وجدوا و

والمهام الموكولة للمدعي العام تبرز عدة إشكاليات في عمله ، من النظام الأساسي 54المادة في جاء به 
  :واختصاصه ويمكن توضيح ذلك من خلال النقاط التالية

دية المعلومات جساسي التحقق من من نظام روما الأ 13يجب على المدعي العام طبقا لنص المادة  /1
ـة كمة الجنائين قبل المحبطلب تحقيق مأنه من غير المعقول أن ترفع دولة أو مجموعة دول شكوى  والوقائع غير

 موجودة .الدولية في حالات غير 

                                                           
 .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 112راجع نص القاعدة  - 1
 .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 22و  21من النظام الأساسي والقاعدتين  2الفقرة  55المادة  اجعر - 2
 .من النظام الأساسي    15/2و  1/ 15راجع المادتين  - 3
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 دلة إلا بوجودجمع الألا يملك المدعي العام صلاحية إجبار الدول لتستقبله وتسمح له بإجراء تحقيق و  /2
ة كمة الجنائيدور المح يشل دتعاون مسبق من قبل الدولة محل وقوع الفعل المجرم موضوع التحقيق وهذا بالكا

 .على إقليمهاالدولية في حالة رفض إستقبال المدعي العام أو رفض إجراءه للتحقيق 
لإتهام وسلطة اتوجيه  للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية عدة صلاحيات ولكن أهمها هما سلطة/3

ية يكون فيها صما وثانخالتحقيق وهما في حد ذاتهما لا يمكن أن تجتمعها في شخص واحد فالأولى يكون فيها 
 حياد ومستقل وجمع بينهما جعل صاحبهما محل شك .

يوجد معوق شل عمل وجهد المدعي العام وهو تدخل مجلس الأمن بما له من سلطة إيقاف عمل المحكمة  /4
 . 1التحقيق قد يعطله ويعرقلهفي مرحلة 

على سلطة فريدة للمدعي العام للمحكمة نص النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة كما نص      
القرار وخوفا من ضياع الأدلة أو هلاكها قبل إتخاذ ، 2بعض الحالاتأخذ الحيطة تساهم في تدعيم العدالة و 

وهذه السلطة هي الدور الذي منحه النظام الأساسيّ للمدعي العام في حالة وجود فرصة وهذه  ،بالمحاكمة
 .ة في اختصاص المحكمةداخلفريدة للتحقيق عندما يكون هناك احتمال قويّ بوقوع الجريمة  تتوافرالأخيرة 

كه، أو عدم يخشى هلا  ذيهادة أحد الشهود الفيما بعد لأغراض المحاكمة أو أخذ ش قد لا تتوافر الفرصة    
و ها أيمكن استمرار  صة قد لاإمكانيّة الوصول إليه أو غيرها من الأسباب التي تحول دون سماعها، وأنّ هناك فر 

 .ى أدلة أو فحصها أو اختبارهاتكرارها فيما يتعلق بالحصول عل
اذ وض مكتب المدعي لاتخة أن تفء على طلب المدعي العام يمكن للدائرة التمهيديّ وبنافي هذه الحالة ف     

م ير الفرصة الفريدة التي تتعلق بالتحقيقات إلى مفهو وتش،ةالإجراءات الخاصة بالحصول على الأدلة المتاح
ام وسلطته وهنا يعُدّ دور المدعي الع "ررة والفاصلة "أو تنشيط جمع الأدلةالقانون العام لـ "التصرفات غير المتك

كما قد   ،لتقرر بخصوص ذلك بغالبية قضاتها -وب إخطاره للدائرة التمهيديةّإضافة لوج-أمراً استثنائياً، فهو
ية حقوق الدفاع وضمانات المتهم في يتجاوز المدعي العام بعض الإجراءات الشكلية خاصة ما يتعلق بحما

تم لمن يطراف أو غير الأطراف، وكذلك الأمر وعية الخاصة بإجرائه خاصة في أقاليم الدول الأضق، والمو التحقي
التحقيق معهم، فإنهّ في أوقات غير ملائمة أو أماكن غير مناسبة لا تتوافر فيه ضمانات التحقيق العادل الذي 

 .3يجريه المدعي العام في مكتبه
ة جود فرصة فريدو ءات في حالة وأهم ما يلزم اتخاذه من تدابير لضمان فعالية ونزاهة ما يتم اتخاذه من إجرا    

 :بما يأتيللتحقيق تتمثل 

                                                           
 للمحكمة . من النظام الأساسي16 نص المادة - 1
 للمحكمة . أ من النظام الأساسي   /56المادة  - 2
 وبالرجوع إلى176، مرجع سابق، ص،المحكمة الجنائي ة الدولي ة محمود شريفبسيوني  - 3

Fabricio Guariglia, Role of the pre- Trial Chamber in Relation to a unique investigative 

Opportunity in Commentary On Rome Statute , supra note 13, at 737-738. 
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 لازم اتخاذهاجراءات التدخل الدائرة التمهيديةّ عن طريق إصدار الأوامر أو التوصيات التي تحدد الإ  *1
يه إجراءات وهذا يعني وجود سجل خاصّ تدوّن ف الأمر بإعداد سجل خاصّ بالإجراءات المتخذة *2

 التحقيق، مما يحفظ ويوثق ما يتخذ من إجراءات كتابة
حفظها ث عن الأدلة و حلة البحاء لأخذ المساعدة عند اللزوم، فقد يتم الاستعانة بالخبراء في مر تعيين الخبر  *3

يّة التي ئم الجنسأو حتى عند الاستجواب وأخذ الشهادات، وخاصة في بعض الحالات الحساسة مثل: الجرا
ستخدم بعض عندما ت تحتاج إلى خبير نفسيّ، أو حفظ الأدلة والذي يحتاج لخبراء في هذا المجال، وكذلك

 .الأجهزة التي تحتاج لخبير للقيام بذلك
 .اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الكفاءة في جمع الأدلة، والحفاظ عليها *4
م هذه التحقيق، وأه اً أثناءاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوق الدفاع، والتمثيل أمام المحكمة، وأيض *5

حقيق اع، وحضور التامٍ للدفن التهمة المنسوبة إليه، وتمكينه من الاستعانة بمحالضمانات أن يعلم المتهم بشأ
 .والمحاكمة

تقوم الدائرة التمهيديةّ بانتداب قاضٍ من الدائرة الابتدائيّة ليراقب عملية التحقيق، وتتخذ ما يلزم من  *6
 لأدلة وحفظهايتعلق بجمع اوكذلك ما قرارات أو توصيات تضمن فعّالية ما يتخذ من إجراءات ونزاهته،

بمبادرة منها في أن تتخذ القرارات التي ،إضافة إلى النقاط السابقة تملك الحق و 1استجواب الأشخاصو 
 .تستصوبها فيما يخصّ حفظ الأدلة والدفاع في حالة عدم طلب المدعي العام من هذه الدائرة اتخاذ تدابير معينة

ن تتشاور مع المدعي العام لترى إذا ما كان هناك أسباب مقبولة لعدم ولكن في هذه الحالة على الدائرة أ     
 .2قيام المدعي العام بطلب اتخاذ تلك التدابير

جراء طلب، بإلمدعي العام با سبب وجيه لعدم قيام التمهيديةّ بقرار مفاده عدم وجودوإذا خرجت الدائرة      
بل للطعن لمشار إليه قاامهيديةّ قرار الدائرة الت منها، غير أن تتخذ هذه التدابير بمبادرة تدابير معينة فإنّها

 .أمام الدائرة الاستئنافيّة بالاستئناف، وعلى سبيل الاستعجال
ما هي إلا تفصيل وإعمال للضمانات  56المادة ويرى الباحث أنّ هذه التدابير المنصوص عليها في     

حقّ الدفاع وسرعة التحقيق وبسط الرقابة على السلطات  الممنوحة للمتهم والشهود أثناء التحقيق، وخاصة
الاستئنافيّة للادعاء العام، وهذا ما تقوم به الدائرة التمهيديةّ التي تتعدى دور الرقيب إلى دور المتدخل والمبادر 
ضمن حدود النظام الأساسي، وكذلك ضمانة التدوين الكتابّي الذي يحفظ الأدلة والإجراءات في سجلّ 

 . 3خاصّ 
  التصرف في التحقيق  ثانيا:

                                                           
 .الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام أ /56/2المادة  - 1
  .ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةم 56/3المادة   - 2
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . 56نص المادة  - 3
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قرار بوجود أساس كافٍ للمقاضاة بتقييم  الأول إصدار إحدى قرارينعند الإنتهاء من عملية التحقيق يتم      
أو قرار بعدم وجود أساس كافٍ ، 1الجنائيّة أمام جهة الحكمى جهة التحقيق بناءً على قرارها هذا في الدعو 

 .بالتصرف بالدعوىللمقاضاة وهذه العملية تعرف 
يعرّف التصرف في التحقيق الابتدائي على أنهّ اتخاذ قرار يتضمن تقييماً للمعلومات والأدلة التي أمكن     

إمّا أن  ،الحصول عليها أثناءه، وبيان للطريق الذي تسلكه الدعوى بعد ذلك، وهذا الطريق لا يعدو أحد أمرين
لية لها، وهي مرحلة المحاكمة، وإمّا أن تتوقف مؤقتاً، فتقرر سلطة تستمرّ الدعوى في سيرها فتدخل في مرحلة تا

التحقيق عدم إقامتها لدى القضاء وأوامر التصرف ذات طبيعة قضائية، وقد اشترطت بعض التشريعات 
 .2تسبيب بعضها، وأسبغت قوة الشيء المحكوم فيه على بعضها، ووضعت تنظيماً لطرق الطعن فيه

ي يتعين لوقائع الذباحقيق من طرف المدعي العام الذي يقوم على وجهين وجه يتعلق قبل التصرف في الت   
ر الدليل ام بها مع توفقان فعلا عليه فيه كشف الحقائق وتبيان الأفعال المجرمة المرتكبة التي أسندت للمتهم إن ك

قبول الدعوى  جرائي هوالكافي، أما الوجه الثاني يبنى على جانب موضوعي هو قيام أركان الجريمة وجانب إ
  .نع المحاكمةكمة أو بمإما بإحالة المتهم إلى المحا وهذا قبل صدور قرار من طرف المدعي العام )المحقق( 

 التي يقوم فيها المدعي العام بإحالة المتهم على المحاكمة : الحالات
 ضمندخل تا  جريمة مكانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأنّ   إذا /أ

 اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها
 . 17إذا كانت القضية مقبولة، أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة  /ب 
جوهريةّ تدعو إلى  ني علـيهم أن هنـاك أسـباباإذا كان يرى آخذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المج / ج 

وهنا يحيل المدعي العام ملف الدعوى إلى الدائرة التمهيديةّ 3الاعتقاد بضرورة الاستمرار في إجراءات التحقيق
اللاحقة المتمثلة بعقد جلسة إقرار التهم ومن ثم اعتمادها بعد الإحالة إلى الدائرة  لتسير في الإجراءات

 .4الابتدائية
  موقف نظام روما من قاعدة علانية التحقيق  ثالثا:

القاعدة  هذه تضمننجد نصا ي لم تثباوالإ اءاتجرالإ قواعد وإلى لأساسيا مارو نظام إلى بالرجوع     
 . باتوالإثجراءات الإ قواعدوأيضا قصور في  ساسيالأيعد عدم معالجة هذه القاعدة قصور في نظام روما و 

 هذه في المتهمين أن سيمالا الدولي الجنائي التحقيق فيمبدأ علانية التحقيق مبدءا هاما  حيث يعد   
 أهمية وسبب يواجهون تهما خطيرة الدولية الجنائية المحكمةلدى  يباشرها المدعي العام التي التحقيقات

                                                           
  .114، مرجع سابق، صإقامة الدعوى أمام المحكمة الجنائي ة الدولي ة، عثمان خالد عبد محمود - 1
 . 521،  520، 502 ص،، 2008الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ،دارشرح قانون أصول المحاكمات الجزائي ة ،كامل السعيد - 2
 ص ،2008دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،سنة ، القضاء الجنائي  الدولي  في عالم متغير ،فعلي يوس لشكريا - 3

.195 
 .الأساسي  للمحكمة الجنائي ة الدولي ةمن النظام  61المادة  - 4
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 تمكنه منو ضمانة للمتهم نها توفرأ الدولية الجنائية المحكمة يباشره مدعي عام الذي التحقيق في نيةالعلا
 يمكنه  لتاليباو براهينمواجهته من أدلة و  في قدم ما على الإطلاعتوفر له أيضا و  التحقيقبمجريات  الإحاطة

                                                                                            1في نفسية المتهم . والثقة الطمأنينة تبعث التحقيق في فالعلانية برائته وإثبات دفاعه خطة من تحديد ذلك
 يةسرالمدعي العام للحفاظ على ل قب زمة مناللاذ التدابير تخاإورة ضرعلى  الأساسينص نظام روما لقد      

نطاق السرية ومدى شمولها  على تنصلكن هذه المادة لم ه /3فقرة  54  ت في المادةنالبيات واماالمعلو
 .  2للمتهم و محاميه

تطبيق  يمكن نهفإ صراحةالتحقيق  نيةعلاأ مبدعلى  ينصوإن لم  حث بأن نظام روما الأساسيالباى يرو    
 تطبيقللمحكمة  ج /1فقرة21حيث أجازت المادة الوطنية نين عليه القوا نصتوالمبادئ التي  القواعد
في ذلك  بما لمالعافي  نونيةالقاالوطنية للنظم نين واالق منالمحكمة  تستخلصهاالتي  مة للقانونالعاء ىالمباد

ألا    شريطة ريمةالجلى ع يتهاولارس تماأن  تهاعادا منالتي ل دوال مننية طللقوانين الو حسبما يكون مناسبا
ف المعايير المعتروالقواعد  مع الدولي ولامع القانون ولا  ساسيالأذا النظام ه مع ىءالمبادرض هذه تتعا
  بها.

 المطلب الثاني : ضمانات المتهم أثناء القبض و التوقيف       

طريق تقيد  عن العدالةبين يدي  المتهم منهما هو وضع الهدف حتياطيانإ اءانإجر والقبض التوقيف إن    
    3المساس بحرية المتهم. على يينطو فكلاهما ، المتهمحريته في التنقل و الحركة 

    أثناء القبض : لالأو الفرع

 أوالزمن مهما طالت  من فترةحرمان الشخص من حرية التجول و التنقل  "القبض" بأنه الفقه يعرف     
تقييد و  جسمه من الشخص كمساإ بأنه القبض كما يعرف4معين . نمكا في البقاء على هجباروإ  قصرت

جراء إ القبض يعتبرو يتعلق الأمر بفترة زمنية طويلة  أن دون كما يريد  لالتجو في و حرمانه من حريته حريته
  يتضمنه من إعتداء على الحرية الشخصية . لما الخطيرة التحقيق  من إجراءات

  نحو يخالف على لتغلاـللإس بلوقا الشخصية ية الحر على الإعتداء على ينطوي القبض اءكان إجر لما   
 عليهنصت  ما مع منسجمة دهموا ءتاضحة و جاو يةعنا ساسيالأ مارو منظا أولاه فقد  العدالةمقتضى 

 5. الدولية والمعاهدات قياتتفاالإ
      : الأساسيالجهة المختصة بإصدار أمر القبض في نظام روما أولا : 

                                                           
  سنة اهرةـالق،العربية  النهضة دار ،العامةالمبادىء الإختصاص الدولية "  الجنائية المحكمة ،سعيدالحليم  عبد سامي - 1

 .198،ص 2008
 ه من نظام روما الأساسي ./3فقرة  54نص المادة  - 2
 .131،ص 1998الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،سنة حسن بشيت خوين ، ضمانات المتهم في الدعوى  - 3
طلال ياسين العيسى،علي جبار الحيسناوي، المحكمة الجنائية الدولية "دراسة قانونية"،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،عمان،سنة  - 4

 .187،ص 2009
 .187سامي عبد الحليم سعيد، المرجع السابق، ص  - 5



49 
 

 هي الدولية الجنائية للمحكمة التمهيدية ةئرالدا أننظام روما الأساسي  من 1فقرة  58أكدت المادة     
التحقيق بناءا على طلب مقدم  في للمحكمة العام المدعي بعد شروع القبض مرأ بإصدار المختصة الجهة

 1يتولى مهامها ثلاثة قضاة من الشعبة التمهيدية أو قاضي واحد من تلك الشعبة حيث أن الدائرة التمهيديةو 
 قبضأمر ال دائرة التمهيدية لإصدارثانيا : البيانات التي يتطلبها المدعي العام من ال

ية وأ المطلوب الشخص شخص ما: إسم على القبض التمهيدية ةئرالدا من العام المدعي طلب يتضمن    
 إختصاص فيالتي تدخل  إشارة محددة إلى الجرائم صلة للتعرف عليه ذات معلومة أخرى، و أية معلومات أخرى

ئم ،بيان لتي تشكل جرااالوقائع إرتكبها ، بيان موجز عن  قد الشخص أن والمدعىالمحكمة الجنائية الدولية 
لك تد إرتكب قبموجز الأدلة أو أية معلومات أخرى تتبث وجود أسباب معقولة للإعتقاد بأن الشخص 

 الوقائع ، السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة إصدار القبض .
مهيدية تعديل أمر القبض و الت يطلب من الدائرة أن الدولية ئيةالجنا للمحكمة العام للمدعي زيجو كما    

تقوم الدائرة التمهيدية بتعديل الأمر  و بزيادة إضافة فيه أو فيه المذكورة  ذلك عن طريق تعديل وصف الجرائم
 2. إذا إقتنعت بوجود أسباب معقولة و جدية تؤكد بأن الشخص قد إرتكب الجرائم المذكورة

 

   إجراءات إلقاء القبض على المتهم  ثالثا :

 المتهم علىبالقبض  تتلقى طلبا من الدائرة التمهيدية والتي ساسيالأ مارو منظا في الطرف الدولة على     
ئية القضا السلطة إلى الشخص هذا تقديمو الشخص على للقبض زمةاللا الخطوات تخادإ إلىتبادر  أن

 الشخص و أن الشخص ذلك علىالقبض ينطبق  مرأ أن الوطني وفقا للقانون السلطة هذه لتقرر المختصة
 قحقو وأن الوطني القانون في عليها المنصوصنونية القا لصو الأ و للإجراءات وفقا عليه القبض ألقي قد

 3. عليه القبض إلقاء إحترمت عنذ قد الشخص

 إلى طلب تقديم في الحق عليه المقبوض للمتهم ساسيالأ مارو منظا قررها التي تناالضما منو     
 وقد المحكمة إلىتقديمه  رنتظاإ في قتمؤ إفراج على لللحصو دولته في المختصة ئيةالقضا السلطة

 لللحصو طلب التمهيدية بأي ةئرداـال رخطاإ الدولة تلك في المختصة السلطة على   مارو وجب نظامأ
   4مؤقت. إفراج على

 رابعا : أنواع القبض في نظام روما الأساسي 
 و هي :تصمن نظام روما الأساسي صيغ كثيرة للقبض     

                                                           
 من نظام روما الأساسي للمحكمة .  3و 2فقرة  58المادة نص  - 1
 342علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق،ص  - 2
 .84علاء باسم صبحي بني فضل ، المرجع السابق،ص  - 3
 من نظام روما الأساسي . 5و4و3فقرة  59نص المادة  - 4
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اجلة أن تطلب الع ةالحال يـفمن نظام روما الأساسي  1فقرة  92نصت المادة :  طيحتياالإ * صيغة القبض1
للطلب كما  ت المؤيدةإلى حين إبلاغ طلب التقديم و المستندا إلقاء القبض إحتياطيا على الشخص المطلوب

 ما يلي : 91البايانات التي حددتها المادة نفس النظام ، و من  91دته المادة حد

  ز كافية لتحديد هويته و كذا عن مكان وجوده نتكوو المطلوب الشخصمعلومات تصف 

  نها أ المدعى ئعاوالوق الشخص على القبض إلقاءتقديم بإيجاز حول الجرائم التي تطلب من أجلها
 مكانها إن أمكن.تشكل تلك الجرائم و بيان زمان الجريمة و 

  . بيان يتضمن ضدور أمر بالقبض أو قرار الإدانة بحق هذا الشخص   

 .تبليغ الجهة التي وصلها أمر بالقبض الإحتياطي 

 3فقرة  92  المادة أجازت فقد المقبوض عليهم إحتياطيا جرائية وكفالة حقوق المتهمينالإ الشرعية ولضمان 
 النحو على  المؤيدة والمستندات يمدـالتق بـطل تتلق لم إذا عنه لإفراجبا المتهم على القبض ألقت التي للدولة
 .1ستين يوما من تاريخ القبض الإحتياطي على هذا الشخص غضون في 91في المادة  الوارد

 
 
    التوقيفلفرع الثاني : أثناء ا

ع تحقيق و لمصلحته مالزمن تحددها مقتضيات ال مدة من المتهم بأنه سلب حرية"  التوقيف يمكن تعريف   
 مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون.

يسلبه  نهلأ وذلك عليه قسوة وأشدها المتهمضد  التحقيقسلطة  هاتتخد التي اءاتجرالإ أخطر فالتوقيف  
 :  اءجرالإ هذاإتخاد  راتمبر منوأثمن و أقدس ما يملك هو حريته 

  وليح فالتوقيفي ، على إعتبار أن التوقيف هو إجراء وقائي إحتراز  العام النظام على المحافظة 
 على مضمونه في يينطو وهذا المتهم سراح أطلق ما إذا جرائم جديدة بتكاإر إلى العودة دون

 . المجتمع حماية دهمفا كبير هدف

  تفكيره  يتجه قد تهمالم على ستوقع التي بةالعقومن تنفيذ  الخوف تأثير تحت العقوبة تنفيذ نضما
 من المتهم نعيم فالتوقيف بة شديدة ،عقو قعيتو نكا إذا سراحه خاصة أطلق ما إذاإلى الهرب 

 نة ثابتة و قوية.الإدا أدلة نتكو عندما العقاب من الإفلات

                                                           
 تتلق لم الطلب إليها الموجه الدولة تـكان إذا عليه المقبوض الشخص عن الإفراج يجوز" أنه على الأساسي روما نظام من 92 المادة نص - 1

 وقواعد الإجرائية القواعد في المحددة الزمنية المهلة ونـغض في 91 المادة في المحدد النحو على للطلب المؤيدة والمستندات التقديم طلب

التسليم الدولة  مدة تكون 92 المادةمن  3 الفقرة لأغراض"  أنه الإثبات وقواعد الإجرائية القواعد من 188 القاعدة تنص كذلك  ".الإثبات

 ". الإحتياطي القبض تاريخ منيوما  60 الطلب لهذا المؤيدة والوثائق التقديم لطلب الطلب إليها الموجه
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  المتهم تقتضي توقيف التي هي التحقيق مصلحة لأن وذلك التوقيف وسيلة من وسائل التحقيق 
من  بهموهروق التحقي رمسا للتضلي مع شركائه قهتفاإ أو إزالتها ولةمحاو لأدلةبا العبث من لمنعه
  1الترغيب . أو لترهيببا الشهود على التأثير من لمنعه لكو كذ العدالة وجه

و هذا  حريته من تجريده لىإ عتد لتيا بلأسباوكذا ا هزحتجاا أو عليه الشخص بأمر القبض يبلغ أن يجب 
 ةلمعطاا بلأسباا نتكو أن يجب ثم منو ،الإجراء لكذ عيةومشرمدى  في الفرصة له للطعن تاحةمن أجل إ

 المبدأ هذا و ليهاإ ستندا لتيا لوقائعوا عليه للقبض لقانونيا سللأسا ضحاحا واشر تشمل أن يجبو دةمحد
 لةولدا في زبالاحتجا لمتعلقةوا ،بالمحكمة لخاصةا تلإثباا عداقوو ئيةالإجرا من القواعد 117  ةلقاعدا كرسته

 ازجو معد" على نصت ،لأساسيا مارو منظا من 55على الشخص كما أن المادة  لقبضا لقتأ لتيا
 فقاوو بللأسبا لاإ حريته من حرمانه ازجو معدو لتعسفيا زلاحتجاا أو للقبض لشخصا عخضاإ

 2".  ليةولدا لجنائيةا للمحكمة لأساسيا ملنظاا في عليها صلمنصوا اءاتللإجر
 التوقيفمن ظام روما الأساسي موقف ن: أولا 

  أو التعسفي جازالإحت أو للقبض حدأ عاضخإ ازجو عدم هي ساسيالأ مارو منظا فيالعامة  لقاعدةا     
ومن الضمانات  النظام الأساسي في عليها المنصوصللأحكام  وفقًاو  للأسباب إلا يةالحر من نماالحر

 إذاويض التع في قهحو كذلك  قتا مؤ عنه الإفراج طلب فيحق المتهم الموقوف  هذا التي نص عليها النظام 
  تبين أن التوقيف بات غير مشروع .

 
 لمؤقتا أو وطلمشرا اجلإفرا في لمتهما حق  ثانيا :
 ةلقاعدا هذهو ،محاكمته حين لىإ جنائية لفعاأ بتكارلإ لمتهما لشخصا زحتجاا في ارلاستمرا ينبغيلا      

 نهأ يرغ ،لمعنية إدانتهث الجهة القضائية اتتب المتهم حتى اءةبر إفتراض في لحقوا لحريةا في لحقا من مستوحاة
محاكمة أو أن تحتجزه ريثما يقدم لل وطبشر لشخصا حرية تقيد أن حالات بعض في تللسلطا يمكن

 بالغاو ضحااو  اخطر يمثل عندما أو د،شهو  مع لتدخلا أو زلاحتجاا فيها يعتبر لتيا تلحالاا لكذ يشملو
 .  مةاصر قلأ خرآ اءبإجر ئهاحتوإ يمكن لا لغيرا على
يجب أن يكون  لمحاكمةا على لسابقا زلاحتجاا أن ة،لمتحدا للأمم لتابعةا نلإنساا قحقو لجنة تكروذ     
 لتبرير يكفي لا جريمة تكبار لشخصا أن في لاشتباها أن تعتبروا.  تطبيقه حالة في معقولا أو ياورضر

   3تهام .لاا لائحة ورصدو تلتحقيقاا تنتهي يثمار هزحتجاا
 لتمهيديةا ةئرالدا لىإ طلب من نظام روما الأساسي على إمكانية تقديم المدعى عليه 58و أكدت المادة     

 مماأ مثوله نلضما يكفي لأمرا اهذ نبأ ةلأخيرا هذه قتنعتا إذا ،لمحكمةا مماأ لشخصا ربحضو امرأ رلتصد
                                                           

 .87علاء باسم صبحي بني فضل ، المرجع السابق ،ص  - 1
 .138،ص 2013أمام المحكمة الجنائية الدولية،مذكرة ماجستير، جامعة باتنة سنة خوجة عبد الرزاق ،ضمانات المحاكمة العادلة  - 2
 . 140خوجة عبد الرزاق المرجع السابق ن ص - 3
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، بدل إستصدار أمر بالقبض  لكذ على لوطنيا نلقانوا نص إذا لحريةا تقيد وطشر ونبد أو وطبشر لمحكمةا
 1:  يلي ما للحرية ةلمقيدا وطلشرا بين منو

 منها . موافقة صريحة التي تحددها الدائرة التمهيدية و دون لإقليميةا ودلحدا لمعنيا لشخصا وزتجا معد   
 لدائرة معينة أو إمتناعه عن مقابلة أشخاص تحددهم ا ماكنأ لىإ لمعنيا لشخصا بهاذ معد

 التمهيدية .
  مباشر غير أو امباشر تصالاا دلشهووا بالضحايا لمعنيا الشخصعدم إتصال. 
 معينة مهنية نشطةأ لمعنيا لشخصا لةاومز معد . 
   لتمهيديةا ةئرالدا هدتحد انعنو في لمعنيا لشخصا يقيم أنوجوب . 
 ةئرالدا هدتحد مؤهل شخص أو سلطة عن درلصاا للمثوا لأمر أن يستجيب الشخص المعني بجوو 

 التمهيدية .
 ةئرالدا دتحد شخصية أو عينية كفالة  أو ضمانا ميقد أو اتعهد لمعنيا لشخصا دعيو أن بجوو 

 .فعهاد قطرو جالهاوآ مبلغها لتمهيديةا
 سفره ازجو سيما لاو هويته تثبت لتيا اتلمستندا جميع وجوب أن يقدم الشخص المعني للمسجل. 

  أو لمعنيا لشخصا طلب على ءابنا قتو أي في لسابقةا وطلشرا لتعد أو ضتفر أن لتمهيديةا ةئراللد يمكنو
 لكت في لمحكمةبا للاتصابا اقامو لذينا لضحاياا كذلكو ،صلة ذات لةدو أيالمدعي العام أو بمبادرة منها و 

 .ضةولمفرا وطلشرل أو لمتهما احسر قلإطلا كنتيجة للمخاطر نيتعرضو قدأنهم  ةئرالدا ىتر لذينوا لقضيةا
 ثالثا : حق المتهم في التعويض 

 في الحق المشروع غير التوقيف أو عليه للقبض ضحية وقع شخص أيساسي الأ مارو منح نظام    
 على لالحصو طلب اءاتجرإتباث الإ وقواعد ئيةاجرالإ القواعد حيث أظهرت2الحصول على تعويض ،

 بتعيين دائرة الهيئة هذه متقوو المحكمة ئاسةر هيئة إلىخطي  طلب بتقديم اءاتجرالإ هذه أتبدو ويضـالتع
 سابق قرار أي إتخاد في اكورشا قد القضاة هؤلاء نيكو ألا يجبو الطلب سةالدر قضاة من ثلاثةمؤلفة 

 ستة أشهر من تاريخ إخطار مقدم وزيتجا لا عدمو في الطلب ميقدو الطلب يتعلق بمقدم فيما للمحكمة
 الداعية بسباالأ التعويض طلب نيتضم أن يجبو التوقيف وعيةمشر مبعد القاضي المحكمة اربقر الطلب

 3بمحام . نةلإستعابا الحق الطلب لمقدم القواعد هذه أعطت لككذو  المطلوب التعويض مبلغو تقديمه لىإ
 إلى بالإضافة التعويض طلبنظر  في المتبعة ءاتجراالإ تثباالإ وقواعد ئيةاجرالإ القواعد بينت وقد   

 4تحديد مبلغ التعويض . كيفية

                                                           
 من نظام روما الأساسي . 119نص المادة  - 1
 من نظام روما الأساسي . 58نص المادة  - 2
 من القواعد الإجرائية و قواعد الإتباث . 173القاعدة  - 3
 من قواعد الإجراءات و قواعد الإتباث . 175القاعدة  - 4
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طريقة غير بكان موقوفا  إذا الموقوفحق تعويض  على ما نصعندموفقا  ساسيالأ مارو جاء نظام    
 منظا أن من الرغم لىع لتحقيقبا ئمةالقا السلطة هإتجا للمتهم ضمانة فيه التعويض تقرير أن حيث  مشروعة

 الضمانات بعض لىع النص لأغف قد النظام هذا أن إلا ،قيفهتو عند تضمانا للمتهم منح قدساسي الأما رو
 عليها ومنها : المنصوص تناالضما تلك عن أهمية تقل لا التي

 ثنا مرحلةأ المتهم مر تتطلبه ضماناتأ التوقيف تحديد مدة أنمن   الرغم على : أ/ تحديد مدة التوقيف
 أن حيث التوقيف ةمد تحدد لم تثباالإ وقواعد ئيةاجرالإ والقواعد ساسيالأ مارو منظا أن إلا قـالتحقي

 إحتجاز  عدم من التمهيدية ةئرالدا توضح ذلك صراحة بقولها "تتأكد الأساسيمن النظام  4فقرة  60دة الما
 التوقيف يتقيد أنالعام، يجب  المدعي من له رمبر لا كمة بسبب تأخيرالمحا لقب معقولة غير لفترة الشخص

 1في كل مرة تريد تجديد التوقيف". يجعلها تتأنىو  التعسف من التحقيق لسلطة منع فيه ونيةقا ةبمد
أي نص يلزم السلطة  يتضمن نظام روما الأساسي وكذا القواعد الإجرائية لم : ب/ تسبيب قرار التوقيف

 المتهم أنه يساعد في التسبيب ضي بتوقيف المتهم، و تعود أهميةالقا بالتحقيق بتسبيب و تبرير قرارها القائمة
 للجع مبررا هناك نبأ الدولي ئيالجنا ننوالقا فقهاء يد، و يرى بعضالتمد أسباب في الطعن عند محاميه أو

 خاليا من إشتراط التسبيب ذلك لأن النظام الأساسي يختص بالجرائم الدولية الخطيرة جدا ما الأساسيرو منظا
 2فعالة. لذلك لابد من إجراء محاكمة 

 أثناء الإستجواب الفرع الثالث : 
 اسطتهبو إذ،  ةـدلالأ عن البحث إلى الهادفة بتدائيالإ التحقيق اءاتإجر من لأهم ابستجوالإ تبرعي    

نه يتبث م إعتراف إلى لوصو وال الحقيقة على للوقوف ئم بالتحقيق مباشرة إلى المتهم ذاتهالقا الشخصيتوجه 
ئمة القا والشبهات ةالأدل جمع يتمكن من حتى نفسه عن للدفاع له تاحة الفرصةإ أو إليه بةالمنسو التهمة
 ضده .

 أولا : تعريف الإستجواب 
مواجهته و لية صورة تفصيمناقشته فيها بو هناك تعريفات كثيرة للإستجواب فيقصد بها سماع أقوال المتهم /1

 بالأدلة.
لمتوفرة افصلة بالأدلة بصورة م كما يعرف بأنه وسيلة لمواجهة المتهم بالفعل الإجرامي المنسوب إليه ومناقشته/2 

 ضده.
ستفسارات جهته بالإمناقشة المتهم بصورة تفصيلية حول الأفعال المنسوبة إليه و مواالإستجواب هو  /3
 الأسئلة و الشبهات المتعلقة بها و كذا مطالبته بالإجابة عنها .و 

 و من خلال التعريفات السابقة تظهر عناصر الأساسية للإستجواب و هي :      

                                                           
 .195سامي عبد الحليم سعد ، المرجع السابق ،ص  - 1
 .196و 195سامي عبد الحليم سعيد، المرجع السابق ، ص  - 2
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من شخصيته و كما يقوم بمناقشته عنها بصورة تحليلية و  تهمة يتم توجيهها لشخص ما يتم التأكد توجد أن  *
 1بالتالي هذا الشخص يسمى متهما .

 * مواجهة المتهم بالإدلة التي من شأنها إتباث التهمة النسوبة إليه .
 .دستوريحق المتهم في دحض هذه الأدلة و تفنيدها و هذا الحق يعد  * 

 ب ثانيا : موقف نظام روما الأساسي من الإستجوا
نظرا للخطورة التي يتميز بها الإستجواب خوفا من إستعماله كوسيلة للضغط على المتهم وإبتزازه من أجل       

ئي بإحاطته بجملة من الضمانات التي تكفل للمتهم االجن ننوالقا فقهاء طالبالإعتراف بإرتكاب الجريمة 
 المتهم بعد التأكد من شخصيته بجميع الأفعال المنسوبة إليه رخباإئم بالإستجواب القا فعلى الشخص برائته

 إليه بما نسب إليه من وقائع و الأدلة المتوفرة المتهم طةحاإ أهمية ئمة ضده وترجعالقا لشبهاتبا طتهحاوإ
لصحة ما يبديه المتهم من أقوال  تعتبر من الأمور الهامة و الأساسية  الإحاطة هذهأن  نكو في ضده

 2بنفسه أو عن طريق وكيله. دفاعه تحضير على المتهم ، فضلا على أنها تساعدوإعترافات
المنسوبة  التهمة معرفة في ةـالدولي ئيةالجنا المحكمة مالمتهم أما حق على كدأ فقدأما نظام روما الأساسي     
هناك  به بأنإستجوا الشروع لقب يجرى إبلاغه"  نهأأ حيث نصت على / 55/2حيث نصت المادة   إليه

 3."المحكمةتكب جريمة تدخل في إختصاص إر أسبابا تدعو للإعتقاد بأنه
علما  المتهم اطةإحيكتف بالنص على مسألة  لم لأساسيا مارو نظام أن رةشاالإ ليهإ ما تجدر أن غير  

من  68/7ت عليه الماة ما نص وهذاذلك  المحقق لأغف إذا فيها البطلان رتب نماو إ إليه بالجريمة المنسوبة
 وأ لأساسيا النظام هذال نتيجة إنتهاك اـعليه لوـالحصيتم  التي الأدلة تقبل لا"   لهاالأساسي بقو النظام

  الأدلةيثير شكا في موثوقية  كان الإنتهاك  • إذا الإنسان المعترف بها دوليا لحقوق
  را بالغا . يكون من شأنه أن يلحق بها ضر و  اءاتجرالإيمس بنزاهة  الأدلة هذه لقبو نكا إذا•  

 ثالثا : حق المتهم في الصمت
أو يؤخر كلامه  يتكلم بما يشاء دفاعا عن نفسه دون ضغط  كما له حق إلتزام الصمت أن من حق المتهم      
 نفس وفي الآخر البعض دون التي تكون في مصلحته الإستفسارات يجيب على أن لهآخر كما  وقت إلى

 4يضر بمصلحته. وجه على يفسر صمته لا الوقت
يتخد موقفا  أن المتهم حق فمن لأنه يتلائم مع حق الإنسان في الكلام ، طبيعي حق الصمت و يعتبر حق  

 5كل أمر يهدف إلى جمع أدلة الإتهام و إتباث إدانته .  سلبيا إتجاه

                                                           
   119ص  ،2009، سنة اهرةـالق ،ةـالقانوني الكتب دار ،الجنائية لالمسائ في الإجرائية المشكلات في المرشد ،العزيز عبدمحمد  محمود  - 1

220. 
 .95و 94علاء باسم صبحي بني فضل، المرجع السابق، ص  - 2
 أ من نظام روما الأساسي ./2فقرة 55نص المادة  - 3
 .135،ص 2006نبيه صالح ،شرح مبادىء قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني ،دراسة مقارنة، مكتبة دار الفكر فلسطين،سنة - 4
 44ص ، 2003القاهرة سنة  ، العربية، دار النهضة  مقارنة دراسةالصمت  في المتهم حقأحمد ، محمد  ينالد حسام - 5
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 فيهاتأثير  لا ظروف في مباشرته تم قد الإستجواب بحيث يجب أن يكون : مرابعا : عدم التأثير على المته
 على الشخص رجباإ لالسه من نهأ ما أدركنا إذا،خصوصا دفاعهإبداء أقواله و  في المتهم حريةو إرادة على
مما  الإستجواب مرحلة في المتهم جسد علىو التأثير قد يكون مادي كالعنف المادي الذي يقع  الحقيقةقول 

 الأولى المادة فتهعر، أو عن طريق التعذيب الذي 1أعصابه على السيطرة نهفقدا أو إرادته إفساد إلى يؤدي 
 إلحاقه يتم شديد جسديا كان أم نفسيا عذابلم أو أ عنه ينتج لعم أي"  بأنه التعذيب من إتفاقية مناهضة
على إعترافات أو معاقبته  أو تمعلوما خرآ أو من شخص الشخص هذامن  لالحصوبشخص ما بقصد 

 أيآخر أو تخويفه أو الضغط عليه هو أو  شخص أي أو هو تكبهإر نهأ في يشتبه أو تكبهإر لعم على
 أو الألمهذا  مثل يلحق حينما أيا كان نوعه التمييز على ميقو بسباالأ  سبب من لأي أو شخص آخر

بصفة  فيتصر خرآ شخص لأي أو سمير ظفمو عنه يسكت أو عليه افقيو أو عليه ضيحر أو العذاب
 تباالعقو لهذه الملازم أو نونيةقا تعقوبا عن فقطشئ النا العذاب أو الألم صطلاحالإ هذا يشمل ولا رسمية

 2نتيجة عرضية عنها". نيكو الذي أو
عترافه بالتهم يقاع الضرر بالمتهم في حال عدم إيق التهديد بإطر عن كما يمكن أن يكون هذا التأثير معنوي     

 بوضعه وذلك المتهم له ضيتعر الذي قيخلاالأ الضغط من وسائل اليمين أو تحليفه اليمين إذ يعد المسندة إليه
 3ما الكذب أو إنكار الحقيقة أو التضحية بنفسه و يعترف.إ عليه حرج يحتم قفمو في

 خامسا : حضور المحامي للإستجواب  
لأنه يشكل ضمانة للمتهم و عونا له من أجل مباشرة تحقيق  يكون حضور المحامي ضروريا في الإستجواب   

 من حضور المحامي للإستجواب معرفته و إطلاعه على الإجراءات كما له الحق في والهدف،  للمتهمعادل 
و له أن يطلب إعتراضه و  ملاحظاته حول الأسئلة الموجهة للمتهم أثناء التحقيق ،أو عن كيفية توجيهها اءبدإ

 4محضر الإستجواب . ملاحظاته في
  محاميه ربحضو المتهم بتستجو أن ئمةالقا السلطة علىجب أو فقد ساسيالأ مارو لنظام لنسبةبا ماأ    

ا على توفير هذا الحق قادر الإستعانة بمحام و إذا لم يكن في المتهمحق  على كما نص النظام الأساسي
 5 ممارسة حقه في الدفاع .أوجب النظام على السلطة القائمة بالتحقيق تمكينه من 

 نونيةالقا المساعدة فيرحق تو على تثباالإ وقواعد ئيةاجرالإ القواعد نصت ذلك إلى فةضالإبا     
ين الذ المحامين ءبأسما ئمةقا يعد نبأ المحكمة مسجل على القواعد هذهضت وفر ينالمعوز صشخاللأ
 6القائمة . هذه يمثله من من ريختا أن للمتهم يةالحر القواعد هذه وأعطت المتهم عن لدفاعبا غبونير

                                                           
 .249محمد عبد العزيز محمد ،المرجع السابق، ص  - 1
للأمم المتحدة سنة إتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة اللإنسانية أو العقوبة القاسية المعتمدة من طرف الجمعية العامة  - 2

 .1987و دخلت حيز التنفيذ  1984
 .100علاء باسم صبحي بني فضل، المرجع السابق،ص  - 3
 .97، سنة ص  2003محمد طراونة ،.ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية دراسة مقارنة، دار وائل للنشر،عمان  - 4
 ج من النظام الأساسي للمحكمة ./1/ 55نص المادة  - 5
 من القواعد الإجراءات و قواعد الإتباث . 21القاعدة  - 6
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 سادسا : حق المتهم في الكشف الطبي 
 اعد الإجراءات القو  أن إلا حق المتهم في الخضوع للفحص الطبي، علىساسي الأ مارونظام لم ينص     

 على اءبنا أو منها بمبادرة التمهيدية ةئرللدا القواعد هذه تباث تداركت هذا النقص، حيث أجازتالإ وقواعد
 في الواردة يتمتع بالحقوق الذي الشخص يخضع تأمر بأن أن  وكيله الشخص المعني أو أو العام المدعي طلب
 القرار هذا لدى إتخادها التمهيدية الدائرة وتنظر ،عقلي أونفسي  أو طبي لفحص 55 من المادة  2 الفقرة

 حيث يتم الفحص اءجرإ على افقيو المعني الشخص نكا إذا وفيما منه والغرض الطبي الفحص طبيعة في
 عليه بواسطة خبير توافق أو المحكمة مسجل من المعتمدة ةئرالدا خبير أو أكثر تختاره بواسطة الفحص

 1وكيله. أو المعني الشخص أو العام المدعي طلب علىبناءا  التمهيدية ةئرالدا
 سابعا : حق الإستعانة بمترجمين

 لمساعدته بمترجم يستعين أن تلسلطاا تستخدمها لتيا للغةا يتكلملا  أو يفهم لا شخص من حق أي    
 ابستجوا ىجر ذافإ ،ءلاقتضاا عند مقابل ونبد بمترجم وديز أن على ،عليه لقبضا بعد اءاتلإجرا لخلا

 للحصووا ءكف يشفو بمترجم مجانا لاستعانةا له يحقبها  ثيتحدو تماما يفهمها لتيا للغةا غير بلغة لشخصا
 2بمقتضيات الإنصاف . ءللوفا مةزللاا لتحريريةا تلترجماا على

 المبحث الثاني : ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية في مرحلة المحاكمة
 مةالمحك فيها هانظرت التي الدولية الجنائية الدعوى في يلعب القاضي الجنائي الدولي دورا مهما      

 وضالمعر النزاع في لالفص عند محيدا يكون أن يتطلب وهذا من يقودها ويفصل فيها فهو الدولية الجنائية
 في ومتخصصا ملما نيكو أن يجب ذلك إلى ضافةإمسار العدالة،  على يؤثر لككل ما  عنبعيدا  عليه

ضي في ة في مساعدة القامرين من أهمية كبير الأ لهذين نكا ولما ،غيرها دونئي الجنا بعالطا ذات المنازعات
حياد  ول نزاهة إحقاق و نظرا لما يشكلانه من ضمانة هامة للمتهم كان لابد من إفراد مطلب أول حو 

 القاضي أثن تخصصه في المواد الجنائية وموقف نظام روما من ذلك . 
 المطلب الأول: نزاهة و حياد القاضي

ا عن أي تأثير أو دضي بعيالقا يكون أن الأمر الذي يستلزم تحقيق العدالةخلص مهمة القضاة في تت      
 معين اعنز فينظره  عند يميل  لا أن يقصد بحياد القاضيو ، الشخصية المصالحضغوطات أو العواطف أو 

 لمفهوم وفقا العدالة تحقق التي القانونية القواعد يطبق أن عليه يجب و، ذاك أو الخصوم من الطرف هذا  إلى
إتجاه  نما يجب أن يكونوإ الخصوم علىيقتصر حياد القاضي  ولا، القواعد هذه ضيفر الذي نونيالقا النظام

و يتجرد من غير أن يتأثر حكمه  يفصل فيه بروح موضوعية أن يستلزم من القاضي إذ موضوع النزاع ذاته
 3بمصلحة أو رأي سابق أو أي مؤثر آخر .

                                                           
 من قواعد الإجراءات و قواعد الإتباث .  113القاعدة  - 1
 .144،ص 2013خوصة عبد الرزاق ،ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مدكرة ماجستير، جامعة باتنة، سنة  - 2
 .208و 207بار الحيسناوي ، المرجع السابق ، ص طلال ياسين العيسى و علي ج - 3
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  و نزاهته  الجنائي : حياد القاضي الفرع الأول
 أي علىتشكيل عقيدته  وإن وجدانه،و وقناعته تهعقيد على بإبعاد أي تأثير إلا يتحقق لا حياد القاضي      
   1.عليه من خلال الوقائع و الأدلة المعروضة الشخصية تهقناعا على بناءا نتكو أنيجب  ،عليه مطروحة قضية

نزاهته تعد ضمانة للمتهم لأنه وسيلة التي يمكن من خلالها أن يطمئن و ضيالقا دحيا فكرة ذا يمكن إعتبارل   
 .2للعدالة و يستأنس للحكم الصادر عنها

ات لا عن التشريعلأساسي فضنظرا للأهمية التي تتمتع بها فكرة الحياد بالنسبة للمتهم أكد نظام روما او    
    منه علة ذلك بقولها : 40الوطنية في المادة 

 . ئهم لوظائفهمأدا في مستقلين القضاة* يكون 1
 الثقة علىيؤثر  نأ أوئفهم القضائية اوظ مع رضيتعا أن لالمحتممن  نيكو طنشا أي القضاة لويزا لا *2
 .بهم

 ذو نيكو خرآ لعم أي المحكمة بمقر التفرغ سساأ على لالعممنهم  المطلوب القضاة لويزا لا  *3 
     بع مهني .طا

 دون لتحو  التي نعاللمو الوطنية تيعاالتشرساسي وكذلك الأ مارو منظا ىتصد فقد ذلك إلىبالإضافة      
 : تاليةضي، لذلك تقرر منع أي قاضي من النظر في الدعوى متى توافرت الموانع الالقا دحيا
 الشكوى . -  الرد -الصلاحية  عدم -

 أولا : عدم صلاحية القاضي بالنظر في الدعوى 
به بسبب  قام لو فيما الدعوى في النظر عن متناعوالإ التنحي ضيالقا على الأساسينظام روما  أوجب   

   من الأسباب التالية :
يتعارض مع إشتراكه في النظر فيها ثانية ، حيث أن حياد القاضي في  عوىبعمل في د ضيالقا قيام سبق *

 في المتهم إليها يستنذ التيالدعوى و نزاهته و عدم تأثره برأي معين أو فكرة سابقة تعد من القواعد 
كان  وإن سابق فيها علم أي عن يكون بعيدا أنيتطلب الأمر  لذا،  القاضيو حكم  عدالة إلى الإطمئنان

 هذا ساسيالأ ماروتضمن نظام  وقد تمنعه من النظر والفصل كي لا يتأثر حكمه بها، فالعدالة ذلكعكس 
 موضع شك معقول فيهاحياده  يكون قضية أي فيالقاضي  يشترك لابقوله "  أ/41/2في نص المادة  السبب

 ضمن أمور أخرى له سبق قد سبب كان و ينحى القاضي عن أية قضية وفقا لهذه الفقرة إذا كان لأي
 عيدـالص علىجنائية متصلة بها  قضية في أو المحكمة على ضهاعر ثناءأ القضية تلك في بأية صفة اكشترالإ

ينحى القاضي أيضا للأسباب الأخرى التي قد ينص وتتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة  الوطني
 .3" عليها في القواعد الإجرائية و قواعد الإتباث

                                                           
 .508محمد علي السالم عياد الحلبي و سليم الزعنون ،المرجع السابق ، ص  - 1
 .108علاء باسم صبحي بني فضل ، ص  - 2
 /أ من النظام الأساسي للمحكمة . 2فقرة  41نص المادة  - 3
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  بة أو مصاهرةقرا علاقةقيام  ثانيا :
من  والمصاهرة بةالقرا أن هو الحالة هذهفي  ية من المنعالغا لأن تمنع القاضي من النظر في الدعوىحيث    

 إعتبر وقد الدعوى في النظر عليهيمنع  لذلك حد الخصومأ إلى لفيمي القاضي عن حياده ونزاهته تخرج أن شأنها
 34ما أكدته المادة  وهذا الدعوى لنظر القاضي سباب عدم صلاحيةأمن  الحالة هذهوما الأساسي ر منظا

 الأسبابمن  الوثيقة من العلاقات الأسرية غيرها أو بةالقرا علاقة أو جيةالزو العلاقةأين إعتبرت  أ/1/
 يالت المصاهرة أو تنحية القاضي وما يمكن ملاحظته أن نظام روما الأساسي لم يحدد درجة القرابة إلى الداعية

تشكل سبب في منع القاضي من النظر أو الفصل في الدعوى بخلاف القوانين الوطنية التي حددت درجة 
  .1القرابة إلى الدرجة الرابعة 

 ثالثا : رد القضاة
 ئيةاالجز الدعوى في لالفص عن الأسباب السابقة المتعلقة بعدم صلاحية القضاة وردهمبالإضافة إلى       

 جرائيةالإ عدالقواا ذحكمة وكمنحها النظام الأساسي للم والتي الدولية الجنائية المحكمة تنظرها التي الدولية
أصبح   أصبح  قاض عنيصدر  قد الذي لالعاد غير الحكم آثار جل تجنيبهأ من للمتهم تتباالإ وقواعد

 و الدولية يةالجنائ المحكمة مماأ للمتهم ساسيالأ مارو منظا قرره خرآ حسلا هناك موضع شك دهحيا
ا إخلالا جسيم ضي إذا إرتكب سلوكا سيئا جسيما أو أخلالقا يخاصم أن المتهمالذي بموجبه يستطيع 

  بواجباته .
 و من أسباب الشكوى مايلي :

  يتبث القاضي قد إرتكب سلوكا سيئا جسيما أن *1
 ءثناأ في يحدث الذي السلوك بأنه الجسيم السلوك سوء تثباالإ وقواعد ئيةاجرالإ القواعد فسرت فقد   
 نحو على لالعد مةإقا لعملية ضرر جسيم في يتسبب و2الرسمية المهام يتلائم مع ولا رسميةال المهام أداء

 مثل: المحكمة للعم السليم خليالدا للسير أو المحكمة سليم أمام
 رالنظ قيدسألة بمبها شخص أثناء ممارسته لوظيفته أو تتعلق  أحاط معلومات أوئع وقا عن الكشف 

  شخص من الأشخاص. يبأ أو يضر بسير المحاكمة  أن الكشف ذلك كان من شأن إذا
  للمنصب ليهتو دون ليحو  أنملابسات تبلغ من الخطورة حدا كان من شأنه  أوإخفاء معلومات. 
 3من أي من سلطات أو الموظفين لها مبرر لاإبتغاء معاملة تفضيلية  القضاءمنصب  إساءة إستعمال 
   الرسمية وكان ذا طابع خطير يتسبب أو يتحمل أن يتسبب في إساءة جسيمة إلى إطار يحدث خارج

  . 4سمعة المحكمة

                                                           
 أ من النظام الأساسي للمحكمة /1/ 34نص المادة  - 1
 أ من نظام روما الأساسي ./46/1نص المادة  - 2
 من قواعد الإجرائية و قواعد الإتباث .  24/1نص المادة  - 3
 من نظام روما أساسي . 1/ 46المادة  - 4
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  * أن يتبث القاضي قد أخل إخلالا جسيما بواجباته2
تقصير القاضي تقصيرا "  بالواجبات بأنه الجسيم لخلاالإ تثباالإ وقواعد لإجرائيةا القواعد فسرت لقد   

آداء واجباته أو يتصرف عن قصد على نحو يخل بهذه الواجبات و من حالات الإخلال الجسيم صارخا في 
 1بالواجبات :

  تبرر ذلك . يطلب التنحي مع علمه بوجود أسباب أن عليهيملي  الذيجب للوامتثال الإ عدم -أ 
 لأي رستهمما في وأ فيها لالفص أو وتسييرها الدعوىتحريك  في مبرر ودون التأخر بصورة متكررة -ب

  من إختصاصاته القضائية . صإختصا
 2. بة منه بموجب نظام روما الأساسيالمطلو المهام على ممارسة قادر غير يكون القاضي أن *3

 الفرع الثاني : تخصص القاضي الجنائي الدولي 
يكون  أن مسألة ذات أهمية كبيرة حيث لم يعد يشترط ئيالجنا ضيالقا تخصص تعد مسألة  تعد مسألة   

إلمامه بمجموعة من  ذلك إلى، و إنما يضاف لقانون و الخبرة بفن تطبيقه فقطبا علم القاضي الجنائي على
كعلم الإجرام و علم   العلوم و الفنون الأخرى ذات الصلة بالظاهرة الإجرامية وأساليب المعاملة العقابية

 .3الشرعيالطب علم الإجتماع الجنائي و العقاب، و علم النفس الجنائي و 
يجنيها المتهم من وراء تخصص القاضي الجنائي تبلورت بشكل واضح بعد تطور السياسة  التي فالفائدة    

الجنائية التي كانت في زمن ما تنظر إلى القاضي على أنه مجرد آلة تردد القانون و تطبقه ، دون أن يكون 
جه إلى هناك أدنى إهتمام بشخصية المتهم الماثل أمامه ، لكن بعد التطور الحاصل بدأت الأنظار تت

شخصية المتهم و أصبحت محل إهتمام ، بل و الأكثر من ذلك لم يعد ينظر إلى المتهم بمعزل عن السلوك 
لم تعد مهمة القاضي مقتصرة علة فهم الحادثة فقط و تطبيق القانون عليها  لذلكالإجرامي و نتيجة لذلك 

 . 4لى الإحاطة بملابسات الواقعةو إنما تعدت إلى دراسة البيئة الإجتماعية و نفسية المتهم إضافة إ
 موقف نظام روما من تخصص قاضي الجنائي دولي  الفرع الثالث :

الأساسي  ظام رومانظرا لأهمية خاصية تخصص القاضي الجنائي الدولي حظيت إهتمام أكبر في ن      
  يلي : ادولية محيث إشترط هذا الأخير توافر في كل مرشح لمنصب القاض في المحكمة الجنائية ال

عام أو  ء كقاض أو مدعزمة سوا* كفاءة تابثة في مجال القانون الجنائي و الإجراءات الجنائية و الخبرة اللا1
  بصفة مماثلة أخرى في  مجال الدعاوى الجنائية . أو محام

                                                           
 من القواعد الإجرائية و قواعد الإتباث . 24/2نص المادة  - 1
 ب من نظام روما الأساسي ./46/1نص المادة  - 2
 ،وغيرها والسورية والمصرية الأردنية القوانين في مقارنة تأصيلية تحليلية دراسة ،الجزائية المحاكمات لأصو قانون شرح،كامل السعيد  - 3

 .65، ص 2008، عمان سنة والتوزيع ر الثقافة للنشردا
 .120علاء باسم صبحي فضل ، المرجع السابق ، ص  - 4
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 مجال وفي انيلي الإنس*كفاءة ثابتة في مجال القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الدو 2
   ضائي.لعمل القالقانون الدولي لحقوق الإنسان و خبرة مهنية واسعة في مجال قانوني ذو صلة با

كما أن نظام روما إشترط أن يكون من بين الأعضاء المنتخبين قضاة ذو خبرة قانونية في مسائل محددة تشمل 
 .1دون حصر مسألة العنف ضد النساء أو الأطفال 

 لمتهم أثناء سير المحاكمة المطلب الثاني : ضمانات ا  
ير ن وفق قواعد سدولية تكو عليه فقها و قضاءا أن إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية المن المتفق    

 تهم و من بين هذه القواعد المحاكمات و التي تشكل في الوقت نفسه ضمانة للم
 
 

 الفرع الأول : علانية المحكمة و شفوية الإجراءات  
مبدأ علانية المحاكمات من الضمانات المهمة و الأساسية لحسن سير العدالة لأنه يشكل عنصر مهما  يعد    

 أو قيد دونالمحكمة أنه من حق كل فرد أن يحضر  هوبعلانية المحاكمة  والمقصودمن عناصر المحاكمة العدالة، 
 السماح إلى إضافة ومتابعة الإجراءاتحتى تتاح له فرصة مشاهدة  شرط أو عائق سوى الإخلال بالنظام العام

له بنشر وقائع المحاكمة بوسائل النشر المختلفة، و تأتي أهمية العلانية في العدالة أنها تحقق أو تعطي للجمهور 
حق مراقبة ما يتم داخل جلسة المحاكمة من نقاشات ومرافعات و هذا من أجل الإطمئنان علة نزاهة الجهاز 

بمشاهدة ما يلحق مقترف  العام الردع ه من جهة اخرى،كما أن العلنية تحقق مبدأالقضائي من جهة وعلنيت
الجريمة من جزاء، و كذلك تمكن المتهم من التروي في عرض دفاعه لإدراكه أن القاضي لم يتخد ضده أي إجراء 

 .2من شأنه أن يمس بحقوقه و بمعزل عن الرأي العام 
ق في يكون للمتهم الح البث في أي تهمة دالأساسي على أنه " عن من نظام روما 68/1و قد أكدت المادة    

ة و تجري على كمة منصفأن يحاكم محاكمة علنية، مع مراعاة أحكام ذا النظام الأساسي و في أن تكون المحا 
 نحو نزيه"

ى نص على قاعدة العلانية فإن كل التشريعات الوطنية إهتمت هي الأخر  قد فإذا كان نظام روما الأساسي
من قانون الإجراءات الجزائية   342بإدراج هذه النصوص في قانونها الداخلي الوطني حيث نصت المادة  

 286و 285الجزائري على علنية الجلسات و ذلك بقولها " يطبق فيما يتعلق بعلانية ضبط الجلسة المادتان 
 .3" 1فقرة 

 أولا : سلطة المحكمة الجنائية الدولية في تقرير سرية المحاكمات    
                                                           

 من نظام روما الأساسي . 36/8نص المادة  - 1
 .142و141محمد طروانة، المرجع السابق،ص  - 2
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ة أن تقرر عقد محدد ظروفو  حالات فيتقرر  أن الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام  أجاز  
ما د حصر نظام رو سات ،و قجلساتها بصفة سرية و تعد هذه السرية إستثناء على المبدأ العام و هو علنية الجل

 ساسي حالات جعل المحاكمة سرية في :الأ
 .حماية المجني عليهم أو الشهود 
 .حماية المتهم 
  . حماية المعلومات الحساسة أو السرية التي يتعين تقديمها كأدلة 
أن تسمح  يمكن للمحكمة إستنادا لهذه الحالات تقرر المحكمة إجراء المحاكمة في جلسات سرية ، كما و     

   يرهم .غبتقديم الأدلة بأية وسيلة مناسبة و كفيلة بتوفير الحماية للشهود أو الخصوم أو 
 لىع تسري ولاكمة نظام روما الأساسي تكون في بعض إجراءات المحا  في عليها المنصوص فالسرية       

 مات السرية ة المعلو كل الإجراءات، فالسرية ضرورية لحماية المجني عليهم أو المتهم والشهود أو لحماي
ب الإكتفاء درها فإنه يجبق الضرورة لتقو  التي القاعدة إلىوالحساسة التي يتعين تقديمها كأدلة و إستنادا 

 ه سرية الجلسات .بالسرية في الحدود التي تحقق الهدف الذي إنعقدت بسبب
 ثانيا : شفوية إجراءات المحاكمة

شفويا أي بصوت مسموع في الجلسة  كمة وجوب أن تجري هذه الإجراءاتالمحا اءاتجرإ يقصد بمبدأ     
 على إلا ملأحكااتبنى  ألاالتي تعقدها المحكمة المختصة كون المباديء الأساسية للمحاكمات الجنائية توجب 

 .1الخصومشفويا أمام المحاكم وفي حضور  يتجر والتي العلنية والمرافعات والمناقشات التحقيقات
 ها صحتسلامتها و  في تقدير الأدلة والإطمئنان إلى كونه يساعد في مبدأ الشفوية أهميةتتجلى و      

 وعلى شهاالتي يناق ماتوالمعلو ئعالوقا على والموازنة فيما بينها حتى يستطيع القاضي أن يؤسس قناعته
  طلبات وأقوالو جلسات المحاكمة من دفوع ومرافعات  فيتتم تحت نظره وبصره وسمعه  التي ءاتلإجراا

 وشهادات.
ما الإبتدائي و  لتحقيقا إجراءات على المراقبة فرصة للمحكمة يتيح نهأ في المبدأ هذا أهمية كما تبدو     

لقضية للدفاع تفاصيل ا المتهم في الإحاطة بكليكون قد شابه من عيوب، كما أن هذا المبدأ يعتبر من حقوق 
  .عن نفسه

 ثالثا : موقف نظام روما الأساسي من شفوية الإجراءات 
 لقدربا إلامن نظام روما الأساسي على "يدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصيا  69/2نصت المادة      

 للمحكمةثباث، و يجوز الإ وقواعد جرائيةالإ القواعد أو 68 المادة في عليها المنصوص بيرالتداتتيحه  الذي
 فضلا السمعي أوالمرئي  العرضأيضا تسمح بالإدلاء بإفادة شفوية أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا 
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ضر المكتوبة رهنا بمراعاة هذا النظام الأساسي وفقا للقواعد الإجرائية و قواعد المحا أو المستنداتتقديم  عن
  تمس هذه التدابير حقوق المتهم أو تتعارض معها "الإتباث و يجب ألا 

أن مبدأ الشفوية في إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية يستلزم أن  المادة هذه يتضح من خلال     
 أن في المتهممع مراعاة حق  وذلكيتم الإدلاء بالشهادة أو الإفادة بطريقة شفوية أو مسجلة مرئيا أو صوتيا 

يدركها و يستطيع أن يدافع عن نفسه من خلالها، و في هذا المجال  التي للغةبا المحكمة مماأ اءاتجرالإ تتم
مستندات معروضة  أو المحكمة مماأ اءاتجرإ هناكشفوي وكفء، إذا  من حق المتهم الإستعانة مجانا بمترجم

 .1عليها بلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهما تاما أو يتكلمها
 رابعا : الإستثناءات الواردة على مبدأ الشفوية في نظام روما الأساسي   

و لم يسمح  دساسي لمبدأ الشفوية أعمية كبيرة خاصة في حالة سماع شهادة الشهو الأ مارو منظا أعطى لقد   
  .2من النظام الأساسي  69/2الإدلاء بها كتابة وهو ما نصت عليه المادة 

لقواعد الإجرائية و قواعد امن  68إلا أن مبدأ الشفوية ليس مطلقا بل ترد عليه إستثناءات حددتها المادة     
 الإتباث و يمكن أن نجمل هذه الإستثناءات فيما يلي :

 علومات خلال مبه من  أدلى لماتذكر  عدمضر بسبب الحا الشاهد إفادةتعذر سماع  إذا لةحا في
أن تهمل هذه  وتها بدلا منتلا أن يجوز للدائرة الإبتدائية أن تفرض الحالة هذه ففي التحقيق الإبتدائي

  الشهادة.
 و الوفاةل الإقامة أمحمجهولية  أو العجزأمام الدائرة الإبتدائية بسبب  الشاهد حالة تعذر مثول في 

 المدعي العام ل منيكون ك أن شريطة التحقيق بها خلال مرحلة أدلى أن له سبق التي الشهادة لأداء
 .الشهادة تسجيل لخلا الشاهد صة إستجوابفر له تيحتأ قد والدفاع

 للدائرةالإبتدائية  زيجو الحالة هذه ففي الكتابةأبكما و يعرف  الشهود أو المتهمينكون أن  لةحا في
 يفهمها التي اللغة إلىأن تطلب من كاتب المحكمة تسطير الأسئلة أو الملاحظات ثم يقوم بترجمتها 

ثم بعد ذلك  المتهم أو للشاهد يكتب بلغة غير مفهومة المحكمة إذا كان كاتب المتهم أو الشاهد
 .3جلسة المحاكمة لخلا العملية هذهتكون  أن كتابة شريطة عنها تسلم لأي منهما ليجبا

 ية الجنائالدولية لمحكمة االفرع الثاني : حق المتهم في الدفاع أمام 
 وهوللمتهم،  ضمنته أغلب القوانين الإجرائية لذيو ا للمتهمالخاصة  الضمانات من الدفاع حق إن    

يستلزم الحماية و الإحترام و تمكين المتهم من مباشرته و ذلك لأنه أمر ضروري و لازم لتحقيق محاكمة 
و بواسطة عادلة و يمكن تعريف حق الدفاع، بأنه مجموعة من الأنشطة الإجرائية التي يباشرها المتهم بنفسه أ
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 أهمية الدفاعمن يمثله و ذلك من أجل كفالة مصالحه وحقوقه ودرء التهمة الموجهة إليه، و يكتسي حق 
 إليه الموجهة التهمة ودحض دفع على المتهمجانب كونه يساعد  فإلى ئيةالجنا العدالةتحقيق  في كبيرة
ما  أن وذلك ئيةالجزا الدعوى في الحقجه الحق و إلى لصو الو إلى نفسه يساعد القاضي الوقت في فهو

من شأنها جميعا أن تساعد  التي المناقشات محاميه من أوجه دفاع إضافة إلى أو المتهم دفاع يقدمه
من لها بما تهامالإ في للدولة الممثلة السلطة بين يحقق توازيا الدفاع حق أن القاضي في إصدار حكمه كما

 وبين المتهم بإعتباره طرف ضعيف.قوة 
 تمثل في:ستلزمات تملممارسة المتهم حقه في الدفاع بصفة صحيحة و تحقق له المبتغى لابد من و     

 أولا : حضور المتهم إجراءات المحاكمة
 هحضور لأن وذلكحقوقه  يةلحما حضور المتهم إجراءات المحاكمة يعتبر من الضمانات الرئيسية إن   

جراءات أن تسير الإ لهذه حضوره يتيح أن كما  يمنحه فرصة بأن يكون له دور إيجابي و فعال في الدعوى،
تنفيذ و  له يتيح ذلك لأن يصي في مصلحته المتهمحضور  فإن ذلك إلىللأصول القانونية بالإضافة  وفقا

 .1المخففة روفـالظيستفيد من و  الخصم دحض أدلة
 طبقا لنص الحضور في تهم المحق  علىنص  النظام هذا أنو بالرجوع إلى نظام روما الأساسي نجد    

مع  علنيةكمة يحاكم محا  أن في الحق للمتهمية يكون أ فيحيث تنص على "عند البث  67/1المادة 
 لهيكون زيه و ننحو  على وتجري تكون المحاكمة منصفة أن وفيالأساسي  النظام هذامراعاة أحكام 

   :التالية تناالضما في الحق
  ا و لغة يفهمها تمامب وذلك مضمونهاو سببهاو إليهتفصيلا بطبيعة التهمة الموجهة و فورا يبلغ أن

 .يتكلمها
 من إختياره امبحرية مع مح وللتشاور دفاعه لتحضير والتسهيلات الوقتما يكفي من  له حيتا أن 

 . جو من السرية في وذلك
 تأخير لا موجب له. دونيحاكم  أن 
  يجب أن يحضر المتهم أثناء المحاكمة وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو  63/2مراعاة لأحكام المادة

 وفي هذا لديه المساعدة القانونية بحقه فيوأن يبلغ إذا لم يكن  بالإستعانة بمساعدة قانونية من إختياره
 أية أتعاب فعيد أن دون ،العدالة مصلحة ذلك إقتضت نونية كلماالقا المساعدة المحكمة لهتوفر  أن

  2" لتحملها الكافيةيه الإمكانيات لد تكن لم إذاالمساعدة  هذهلقاء 
يكون المتهم "  لهامن النظام الأساسي للمحكمة على هذا الحق بقو  63/1 المادة أنكذلك نجد و     

 . حاضرا أثناء المحاكمة"
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الدائرة  أعطىساسي الأ مارو منظا فإن المتهمكمة بحضور المحا يتجر أن لأصلا نكا إذاو      
و لكن هذه السلطة  الإبتدائية سلطة إبعاده عن الجلسة إذا واصل تعمد عرقلة و تعطيل سير المحاكمة

إستخدام تكنولوجيا  محاميه أو عن طريق مقيدة أيضا بتوفير كل وسائل المتابعة للمتهم سواء بواسطة
مر ذلك حتى يستطيع رغم إبعاده عن ممارسة حقه في الدفاع حتى و لو كان خارج الأ لزم إذا الإتصالات

 .1القاعة التي تجرى فيها المحاكمة
 ثانيا : حق المتهم في الإطلاع على الملف  

 ن تصفح محاضرتمكينه أو تمكين مدافعه م هو الدعوى أرواق على المتهم طلاعبإ المقصود إن    
 ءجا وقدمحاكمة، لل جمعت خلاله و التي فرضت تقديمه التي علما بالأدلةيحاط  أنمن أجل  التحقيق

ية حالات أ إلىفة بالإضامن نظام روما الأساسي" 67/2 المادة في بصفة صريحة الحالة هذه على النص
 في أقرب فاعللد العام المدعييكشف  ساسيالأ النظام هذا في عليها خاصة بالكشف المنصوص أخرى
 نتخفف م أو المتهمءة برا إظهار إلىيعتقد أنها  والتيتحت سيطرته  أو حوزته في التي الأدلةممكن  وقت
 في المحكمة تفصل ةالفقر هذه تطبيق في الشك وعند الإدعاء أدلة مصداقية علىتؤثر  قد التي أو ذنبه
 ".  مرالأ هذا

 دم المدعي العام إلى يق 1جرائية و قواعد الإتباث على أن" الإ القواعدمن  76 القاعدةكذلك تنص و   
 التي ونسخا من البايانات المحكمة في للشهادةالدفاع أسماء الشهود الذي المدعي العام إستدعائهم 

يبلغ  2 للدفاع الكافي للتمكين بدء المحاكمة بفترة كافية لقب ذلك ويتم سابقا الشهود هؤلاء بها أدلى
نسخا من بياناتهم عندما يتقرر  ميقدو آخرين تثباإ شهود أي ءبأسما ذلكبعد  الدفاع العام المدعي

  .2تتاح بيانات شهود الإتباث في أصولها وبلغة يفهمها المتهم و يتحدث بها جيدا" 3 الشهود إستدعاء
يسمح  " أن علىتباث الإ وقواعد جرائيةالإ القواعد من 77 القاعدة نصت فقد النصوص هذه إلى بالإضافة  

 النظام في عليه المنصوصرهنا بالتقيدات على الكشف على النحو المنصوص عليه  للدفاعالمدعي العام 
 حوزة في شيا ملموسة أخرىأ أو صور أو مستندات أوبفحص أية كتب  82و81عدتين القا وفيالأساسي 

 ستخدامها كأدلةإ العام المدعييعتزم  أو للدفاع للتحضيرتحت إمرته تكون مواد لازمة  أو العام المدعي
من الشخص  عليها حصل قد يكون أو المحاكمة ل،الحا المحاكمة حسب واقع عند أو الإقرار جلسة لأغراض

  .3أو كانت تخصه"
 ثالثا : حق المتهم في الإستعانة بمحام

                                                           
أحكام القانون الجنائي الدولي دراسة تحليلية"، دار  –منتصر سعيد حمودة ،المحكمة الجنائية الدولية ،" النظرية العامة للجريمة الدولية  - 1

 .278، ص 2006الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ، سنة 
 من القواعد الإجرائية و قواعد الإتباث . 76نص المادة  - 2
 من القواعد الإجرائية و قواعد الإتباث . 82و81المادة  -  3
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 هو الحقفصاحب  يباشره مستندا إلى أصله المقرون بالبراءة ننساللإ الطبيعية الحقوقهو من  الدفاع حق  
ممارسة حق  أن المتهم يجد قد ولكن ،عن حقه لدفاعأولاهم با فهو من ثمو رهستظهاإ على الناس رأجد

عن نفسه لا يتناسب وحالته النفسية لا سيما في الإتهامات الخطيرة المسندة إليه بالإضافة إلى أن المتهم  الدفاع
 ودفوعه جانب حاجته لإبداء طلباته إلىانون مهما كان مثقفا فقد يعجز عن الإلمام بكل نصوص الق

 .1ليس مؤهلا لها للشهودمناقشته و
 رابعا : إستعانة المتهم بمترجم

مترجم  د، فوجو العادلة يةئالجنا كمةالمحا اءاتجرإ عليها متقو التيمن الحقوق الأساسية  الحق هذايعتبر    
 علىي إفهام القاض ىعل عدهيساو والشهود اءـلإدعيجعله يفهم ما يصرح به ا المحكمة لغة يجهل بجانب متهم

 توضيح طلباته ودفوعه بشأنه.و الموجهة إليه التهمة
 لللحصو شفوي كفء بأن يستعين بمترجم الحق للمتهممنح نظام روما الأساسي  فقد الحق هذا ولأهمية

مستندات  أو المحكمة مماأ اءاتجرإ هناك كان إذامتطلبات الإنصاف  ءالترجمات الفورية لإستيفا على
  2فهما كاملا. المتهميفهمها  التي اللغة غيربلغة  عليها  معروضة

  خامسا : حق المتهم في إحضار الشهود و مناقشتهم
 في الحق له إنـف نفسه عن الدفاع في المتهم لحق ئي و إحتراماالجنا لالمجا في الشهادةرا لأهية نظ     

   من زاوتين: الوسيلة هذه لإستعما
مناقشة شهود الإتباث،و  طلب أن فينية: حقه والثاالأولى: حقه في أن يطلب الإستشهاد بشهود النفي  

 النفيبشهود  الإستشهاد في المتهم حق ويعتبر الإستشهاد بشهود النفي حق مقرر في كل مراحل الدعوى
له للوقوف على حقيقة نفسه و يجب على المحكمةأن تستجيب  عنأحد متطلبات حق الدفاع لإبعاد الإتهام 

الإتهام و خاصة و أنها صاحبة الإختصاص الوحيد في التحقيق النهائي في الدعوى و إذا أغفلت المحكمة حق 
 النفي ستشهاد بشهودالإ في المتهم حقوالمتهم في سماع شهود النفي كان ذلك إخلالا من طرفها بحق الدفاع 

يعد بمثابة خط دفاع يحتمي به في مرحلة تقرير مركزه الإتهامي ونتاج حتمي لقاعة المرافعة ، حيث يحق للمتهم 
أن يقدم للمحكمة الأدلة التي تنفي التهمة المسندة إليه و من أهمها الإستشهاد بمن يطلب من شهود، و يعد 

ي إلى تحسين مركز المتهم في هذه المرحلة و ضمانة تؤد عليهم والردثبات و مناقشتهم الإ لشهود المتهمسماع 
المقررة لصالح المتهم و  النفي و هو من الموجباتلا تقل لأهمية في إستجلاء الحقيقة عن الإستشهاد بشهود 

للصالح العام، بالإضافة إلى ذلك تعد هذه الضمانة ترجمة حقيقة لمبدأ المواجهة بين الخصوم و الذي يقوم على 
حتى يتمكن  على مضمونهاالإضطلاع على الأدلة التي يسوقها الخصم الآخر و الوقوف تمكين كل خصم من 

                                                           
 .755ص 2006ة المحاكمة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة علي فضل أبو العينين ،ضمانات المتهم في مرحل - 1
 من النظام الأساسي للمحكمة . 67/1نص المادة  - 2
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 المتهمتستجيب لطلب  أن المحكمة على نهأ ذلك علىيترتب  و والأدلةو تفنيدها بالبراهين  من مناقشتها
 . 1سماع شهود الإتباث و مناقشتهم و الرد عليهم المتضمن

بإستجواب  الدولية ئيةالجنا المحكمة مماأ للمتهم الحقمنح نظام روما الأساسي  فقد الحق هذا لأهميةو   
بنفس الشروط المتعلقة  النفي إستجواب شهودو  رحضو له يؤمن وأن بنفسه أو بواسطة محاميه2شهود الإتباث

 بإلتزام التعهد بشهادته الإدلاء لقبكل شاهد  على النظام ذلك فرض فقد ذلك إلىبشهود الإتباث، بالإضافة 
بقولها  حيث بينت القواعد الإجرائية و قواعد الإتباث صيغة ذلك التعهد 3،للمحكمة الأدلةتقديم  في الصدق

 .4"أعلن رسميا أنني سأقول الحق كل الحق و لا شئ غير الحق "
 
 

 و طرق الطعن فيهاالجنائية الفرع الثالث : تسبيب الأحكام 
الجنائية بصفة خاصة هو ضمانة هامة للمتهم  فهو الذي يوضح أن الحكم أن الحكم  محكاالأإن تسبيب    

 وأن الواقعة على المنطبقةبنص المادة  وردت التي الحدود في وقعت قد بةالعقو نأوصدر مطابقا للقانون، 
 وواضحا التسبيب كافيا هذا نيكو أن أوجبمن تم فإن القانون أوجب و  فهما كافيا الدعوى فهم قدالقاضي 

نه متفق مع القانون و وأ سبب الحكم الصادر من المحكمةيفهم كيفية و  أنمصدره وضوحا كافيا يستطيع  لغير
 .5على ذلك فالأصل هو تسبيب جميع الأحكام النهائية سواء كانت صادرة بالإدانة أم صادرة بالبراءة

بضرورة الإلمام به،و يمكن أن تتم من  حظي بإهتمام نظام روما الأساسي قد محكاالأ تسبيب نكا وإذا    
إلى كيف  بواسطتها يمكن أن نتوصل إذ التسبيب، هذا من ةـالمتحقق ةئدالفا فةمعروخلال معرفة المقصود منه 

أن  التسبيب يمكن أن يشكل ضمانة هامة للمتهم؟ و كذلك لابد من بيان عناصر التسبيب سوف نتحدث 
 6لحكم الجنائي كي يأتي التسبيب صحيحا.عن الشروط الواجب توافرها في أسباب ا

 أولا : عناصر التسبيب
بيان مسألتين رئيسيتين هما  على الجزائية جميعها واجبة التسبيب و تشمل بصفة عامة محكاالأ كانت إذا   

على أوجه الدفوع  ردـوال وقناعتها عقيدتها المحكمة عليهاأسست  التيو نونية و الواقعيةالقا الأدلة  بيان 
بقواعد خاصة في  نها تنفردفإالإدانة ،  محكاأ علىتترتتب  التي الخطيرة رثاالآ إلىنه بالنظر أ إلا الجوهرية

إذ يجب أن يشمل أسباب الحكم بالإدانة على  القانونصحتها و سلامتها في الواقع و التسبيب بحيث تكفل 

                                                           
 .787علي فضل أبو العينين، المرجع السابق،ص  - 1
 من نظام روما الأساسي . 67/1نص المادة  - 2
 من نظام روما الأساسي . 69/1نص المادة  - 3
 واعد الإجرائية و قواعد الإتباث الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية .من الق 66نص المادة  - 4
 .  83،ص 2007هشام عبد الحميد الجميلي،أصول التسبيب و الصياغة العلمية للحكم الجزائي،دار الفكر و القانون،المنصورة،سنة  - 5
ة الإبتدائية إلى تقييمها للأدلة و لكامل الإجراءات و لا من نظام روما الأساسي و التي تنص على "يستند قرار الدائر 74نص المادة  - 6

مت لها و يتجاوز القرار و الوقائع و الظروف المبينة في التهم أو في أية تعديلات للتهم و لا تستند المحكمة في قرارها إلا على الأدلة التي قد
 جرت مناقشتها أمامها في المحاكمة . 
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، و نص القانون الذي حكم بموجبه و عليه فإن 1وقعت فيهابيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التي 
 عناصر التسبيب:

 أولا : بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و ظروفه
 2وقعت التي تبساوالملا روفـوالظ بةللعقو جبةالمستو الواقعة بيان علىيتضمن قرار الإدانة  أن يجب    

 المتهمصدرت من  التي التصرفاتبيان  هوبالإدانة  الحكمأسباب  في وظروفها الواقعةببيان  المقصود
تشديد  عليها سسأ التي الرحمة وظروف الظروف المشددة و الظروف المخففةتتوافر بها أركان الجريمة و  والتي

 .3الحكم فيأو تخفيف العقوبة 
 

 التي أسس عليها الحكم القانونية و الواقعية ثانيا : بيان الأدلة 
معترف به قانونيا  ءجراإ كل ةـالحقيق في وهو قضية لثبوت الحجة ما تنهض به هو عامبشكل  لالدلي    

جب نظام روما أو فقد من عناصر التسبيب العنصر هذا ولأهمية لإقناع القاضي بحقيقة الواقعة المطروحة
 هذه نتكو وأن قرارها فيالدائرة الإبتدائية   إليها إستندت التي والوقائع للأدلة الحكمشمول  على الأساسي

 .4تم مناقشتها أمام الدائرة  قد الأدلة
 ثالثا: حق المتهم في الطعن بالأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية

ما يطمئن إليه إليه بشأن الجرم  واقعمن  عليه ضةالمعرو ئيةالجنا القضية في ضي حكمهالقا يؤسس     
 قد النتائج منها جستنتاوإ دعوىـال ئعاوقتفهم  أن إلا عندئد يطبق حكم القانونو المنسوب إلى المتهم أو عدمه

إما لقصور  وارد5 هتفسيروتطبيق القانون  حول ريثو قد الخلاف أنكما  رأي يتفق فيها رأي مع رأي آخر لا
من تم  و  عليه ضةالمعرو الأدلةبعض  للتضليإما و القضيةعناصر  بجميع القاضي من إمكاناته عن الإحاطة

حددها القانون و  التي الحكم من خلال الطرق في يطعن أن القضية أطرافحد أ تضرر إذا العدالة من كان
 . 6وضع لكل منها شروطا وإجراءات

كانت  وإن ، حتى ووقائع حسب ما لديها من أدلة المختلفة ية نسبية تحكم في القضاياالبشر فالعدالة    
فكرة  الدولية الجنائية للمحكمة نظام روما الأساسيتبنى  لذلك مزيفة أو متعارضة مع حقيقة الواقع، الأدلة هذه

 قدما  حصلاإ فدبه المختلفة العالم للدو الطعن في هذه الأحكام شأنه شأن كافة النظم القانونية الإجرائية
نص هذا النظام على طرق معينة للطعن منها العادية   لذلكئية من أخطاء قانونية القضا حكامالأ يعتري

الغير عادية كإلتماس إعادة النظر، الأمر الذي يكسب في النهاية هذه الأحكام حجية كالإستئناف و منها 

                                                           
 الأساسي .من نظام روما  74نص المادة  - 1
 .207سامي عبد الحليم سعيد ،المرجع السابق،ص  - 2
 من القواعد الإجرائية و قواعد الإتباث الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية . 145/2نص المادة  - 3
 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. 74/2نص المادة  - 4
 .743،ص 1996ي أصول الإجراءات الجنائية،منشأة المعارف، مصر ،سنة حسن صادق المرصفاوي،المرصفاوي ف - 5
 .15،ص 2007عادل عبادي علي عبد الجواد،الأحكام الجنائية ،الدار العالمية للنشر و التوزيع ،مصر سنة  - 6
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بين  الدولي المجتمع في التوازن به فيتحقق التنفيذالأمر المقضي به وبه تنتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة 
من   8-5 المواد في عليها المنصوص الدولية مقترف الجرائم قبةمعا في الدولية ئيةالجنا المحكمة سلطة

 في صلللأمن جديد  والعودة منسوب هوبرائتهم مما  تباثإ في المتهمين ساسي و بين حق هؤلاءالأالنظام 
 .1البراءة هو ننساالإ
 خامسا : طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية 

 ذات مماأ الحكم على للإعتراض ننوالقا رهايقر التي لالوسائ محكاالأ في الطعن بطرق المقصود نإ  
 .2لمصلحته تعديله أو ئهإلغا أو لهبطاإ منها بقصد أعلى محكمة مماأ أو تهرصدأ التي المحكمة

 ن جهة قضائيةحكم قضائي جديد م يقطر عن تمارس نونيقا علاج سيلةوبأنه  الطعن من يعرف وهناك   
  طعون فيه،الحكم الم الجهة التي أصدرتعادة ما تكون أعلى درجة أو من جهة قضائية من ذات الدرجة لتلك 

  ه. بيشوبه بهدف إلغائه أو تعديل ما قضي  بخطأ الحكم على النعي بأنه الطعنكما يعرف 
حكام الأ في الطعن طرق من نظام روما منالثا الباب فيحدد مشرع نظام روما الأساسي  وقد    

 بة أو حكم العقو  نةداالإ أو ئةالتبر قرارات كانت اءسو الدولية ئيةالجنا المحكمة من الصادرة والقرارات
عتراض على ستئناف أو الإتتمثل في الطعن بالإ للطعن يةعاد طرق هناك أنومن المعروف طبقا للقواعد العامة 

سي حصر طرق وما الأسار وطرقا غير عادية تتمثل في النقض و إعادة المحاكمة، إلا أن نظام  الحكم الغيابي
  نظر.ناف وإعادة الا الإستئهملقرارات الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية في طريقتين و ا الطعن في الأحكام

الجزائية  الدعوى في المتهميسلكها  التي يةالعاد الطعن من طرق فم يعتبر الإستئناعا لبشك* الإستئناف: 1
  دون التقيد بأسباب معينة و لذلك فإنه يعلق تنفيذ الحكم إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما أنه ينقل

جهة قضائية  إلى الحكم تأصدر التي القضائيةمن الجهة  عهاموضوو أطرافها ئية بوحدةالجزا الدعوى
 3أعلى

   :لدوليةئية االجنا المحكمة مماأ إستئنافها للمتهم زيجو التي الأحكام و
 : تاليةاللأسباب ا لىإ إستنادا بةالعقو أو نةالإدا قرار بإستئناف الحق منح نظام روما الأساسي للمتهم ا*

  الإجرائي . الغلط 
 الوقائع . في الغلط 
 .الغلط الإجرائي 
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سبب رابع  وهناك ،عنهبالنيابة  العام المدعي أو عليه المحكوم الشخص من الغلطيقبل هذا الإستئناف  و  
 أو اءاتجرالإ مصداقية يمس بنزاهة أو قد سبب آخر أييتمثل بوجود  و ساسهأ على يجوز الإستئناف

   .1القرار
 يها بعقوبةمع ذلك صدر حكم ف، و لا توجد فيها ظروف مشددةالجريمة ليست جسيمة و  ب* إذا كانت 

لحق للمتهم، ئل هذا االحكم وقد يسأل سا جسيمة ففي هذه الحالة يحق للمتهم والمدعي العام إستئناف هذا
     فما بال المدعي العام و هو يمثل سلطة الإدعاء و الإتهام؟.

الوطنية فهو خصم شريف  كماالمح في شأنه شأن النيابة العامة الدولية ئيةالجنا للمحكمة العام فالمدعي     
 برئ عليه المحكوم الشخصكان  فإذا العامة،ونزيه يهدف إلى البحث عن الحقيقة من أجل تحقيق المصلحة 

 أن المجتمع هذا من مصلحة ليسفإنه  إقترفها التيضده كبيرة بالنسبة للجريمة  الصادرة بةوالعقومذنب  غير أو
كان  إذا على إتباث برائته عليه المحكوم العام المدعي عديسا أن فيجب خاطئ نحو على ضعالو هذا يبقى 
  .2وجود تناسب بين الجريمة و العقوبة على يعمليجب كذلك أن بريئا و 

يا أو جزئيا الإدانة كل أثناء نظر إستئناف حكم العقوبة الحق في نقض المحكمةج* منح نظام روما الأساسي  
 المحكوم لشخصوا العام دعيـالمتدعو  الحالة هذه وفيإذا وجدت أن هناك من الأسباب ما يبرر ذلك 

سي كما منح النظام أ من نظام روما الأسا/81/1/2نص المادة  في ورد لماتقديم أسباب تستند  إلى عليه
ناف اء نظرها إستئذلك أثن والمحكمة الحق في تخفيض العقوبة في حالة عدم وجود تناسب بين الجريمة و العقوبة 

                                                                                             ضد إدانة فقط.
 لككذو المقبولية أوبالإختصاص  المتعلقة القرارات كما أجاز نظام روما الأساسي للمتهم إستئناف     

 إذا إلا فيها الطعنأولية لا يجوز  القرارات هذه أن قاساب نا سابقاذكر وقد، عنه الإفراج بعدم الصادر القرار
  .3يجيز ذلك خاص نص ورد

بقرار  رهخطاإ موعد تلاثين يوما من تاريخ في تقديم إستئنافه المتهم على يجب :تقديم الإستئنافمدة  -
معقول و سبب منطقي لأي المدة لدائرة الإستئناف تمديد هذه زيجو أنه إلا،  الإدانة أو بحكم العقوبة

 . 4عند تقديم طلب بذلك من المتهم
 توافق أن فلهاستئناف سلطة تقديرية في تمديد مهلة تقديم طلب الإ لدائرة الإستئناف أن بذلك يتبين و

 لخصوص .مبررات معقولة و منطقية تبرر قرارها في هذا ا هناككانت  طالما ترفض أن ولها

                                                           
 .266لنذة معمر يشوى،المرجع السابق، - 1
 .295منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق،ص  - 2
 أ من نظام روما الأساسي ./81/1/2نص المادة  - 3
 من القواعد الإجرائية و قواعد الإتباث . 150/1/2نص المادة  - 4
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 دوليةال مة الجنائيةالخاصة بالمحك تثباالإ وقواعد جرئيةالإ القواعدنظر الإستئناف: نصت  إجراءات -
من ب الإستئناف و نظر طل عندمراعاتها  فستئناالا ةئردا علىيجب  التي العديد من الإجراءات على
 :اءاتجرالإ هذه

  تكون إجراءات و ممكن جلسة الإستماع للإستئناف وقت أسرع فيتعقد دائرة الإستئناف
 .1الإستئناف خطية ما لم تقرر دائرة الإستئناف عقد جلسة إستماع 

  2تتمتع دائرة الإستئناف بجميع صلاحيات و سلطات الدائرة الإبتدائية. 
 : إعادة النظر  سادسا

ونية ، و افة النظم القانمن المتعارف في كو الأحكام فيهو طريق من طرق الطعن غير العادية النظر إعادة    
 ظهرت قدكانت   لو الحكمبعد صدور  واقعةكان نهائيا بسبب إكتشاف  ولو يهدف إلى مراجعة الحكم حتى

   قبل صدوره لتغير مسار الحكم .
لطعن بالإستئناف استنفد طريق إ قد المتهميكون  أن الطعن طرق يق منالطريشترط للإستفادة من هذا و  

 ئع جديدة بعد إنقضاء مدة الإستئناف.ووقا أي أنه تم إكتشاف أدلة
 الزوج أو للمتهم ادةـالم هذهمن نظام روما الأساسي حيث منحت  84 المادة يقالطر هذانظمت  وقد     

 مكتوبة واضحة و تلقى تعليمات قد المتهم وفاةشخص من الأحياء يكون وقت  وأي لدينالوا أو الأولاد أو
 الحكم في النظر دةلإعا فستئناالا ةئردا إلى طلب تقديم في الحق عنهنيابة  العام المدعي وصريحة منه أ

   بالعقوبة إستنادا للأسباب التالية : أو بالإدانة الصادر ئيالنها
 الأسباب التي يستند إليها تقديم إلتماس إعادة النظر: -

 :بسبالأا هذه منوقد وضع نظام روما الأساسي عدة أسباب يستند إليها مقدم إلتماس إعادة النظر 
 أو دانةحكم الإ في النظر إعادة بسباأ أولى حيث يعد هذا السبب من إكتشاف أدلة جديدة 

 و لكن لابد من توافر شرطان هما: ة من الدائرة الإبتدائيةالصادربة العقو
عدم وجود الأدلة وقت المحاكمة، و إن عدم وجودها لا يعزى كليا أو جزئيا إلى مقدم طلب  -أ

وقت  موجودة غير الأدلة هذهكانت  فإذا ،عن ذلك لاوإلا إذا كان مسؤ إلتماس إعادة النظر
رفض الطلب المقدم فيه  المحكمةة وكان المتهم مسؤول عن عدم وجودها أو إتاحتها أمام المحاكم

 .3بإلتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بالإدانة أو بعقوبة ضده 
 ترتبناء المحاكمة لمن الأهمية، بحيث أنها لو كانت ظاهرة أث فكا قدر على الأدلة هذهتكون  أن -ب

لتي اة الإستئناف التقديرية لدائر  للسلطة الأهمية هذهصدور حكم مغاير، و يعود تقدير  عليها
  يقدم لها طلب إعادة النظر في الحكم.

                                                           
 لقواعد الإجرائية و قواعد الإتباث.من ا156/3/4نص المادة  - 1
 من نظام روما الأساسي . 83/1نص المادة  - 2
 .300منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق،ص  - 3
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بعين  ةـالمحكمأخدتها  أدلة فيهابعد إنتهاء إجراءات المحاكمة وصدور حكم نهائي  ظهر إذا -ت
 هذه على ءبنا للمتهم أو ملفقة يحق الإعتبار في تقدير الإدانة وكانت هده الأدلة مزيفة أو مزورة

الدعوى  في تفصل لكي الإستئناف ةئردا لىإ النظر إعادة التماس رفع للحقيقة المخالفة الأدلة
 .1المستجدات هذهإستنادا إلى 

 الإخلال الجسيم من القضاة بواجباتهم في تحقيق العدالة: -ث
ضده  الصادر بةالعقو أوحكم الإدانة  في النظر إعادة التماس ميقد أن للمتهم نظام روما الأساسي زجاأ  

تكبوا إر قدضده ، التهمعتماد إ في أو إذانته تقرير في إشتركوا الذين القضاة كثر منأ أو حدوا أنتبين  إذا
 ذلك لعزتكفي لتبرير ةسلوكا سيئا أو أخلوا بواجباتهم إخلالا جسيما على نحو يتسم بدرجة من الخطور

 .2من النظام الأساسي لروما  46إستنادا لنص المادة  القضاة أولئك أو ضيالقا
 سابعا: أثر الطعن في تنفيذ الحكم

 الضروري منف فيه المطعون الحكم تنفيذ على المتهم من جهة الطعن ثر تقديمأ على للتعرف    
 عليه حكمائته مما بر  إلى توصله قد المتهم يسلكها التي الطعن طرق كان من شأن لما أنه إلى رةشاالإ

ادام مكمة ضده فإن المنطق يفرض عدم تنفيذ الحكم الذي أصدرته المح لمصلحته أو تعديل ذلك الحكم
 هذا تيجة تنفيذسيضار ن نهأ إلا و قانونيا عليها المنصوص الطعن طرق وفق به للطعن الباب مفتوحا

 ما طعن به وتوصلت الهيئة المختصة بالفصل في الطعن ببرائته . إذاالحكم خصوصا 
كتسب قوة إ الذي الحكم صحة على ينةالقر أن هي الحكمتعليق تنفيذ  أو وقف من فالحكمة    

لغي الما أنه قد يلطعن ، طالقضية المقضية و أصبح قطعيا و باتا أقوى من القرينة على صحة الحكم القابل ل
 طعيا. قفيذه مجحفا بمن نفد فيه ، فمن العدل تعليق تنفيذه حتى يصبح أو يعدل فيكون تن

بة خلال الفترة العقو حكم أو نةالإدا قرار تنفيذ ازجو عدم إلى نظام روما الأساسي ذهب فقد لذلك    
 في لالفص حين إلى التحفظ يبقى تحت عليه المحكومالمسموح بها بالإستئناف، إلا أن الشخص 

  عليه التحفظ كانت مدة إذا عنه الإفراج يتم أن أو ،ذلك غير بتدائيةالإ ةئرداـال تقرر لمما  الإستئناف
  .3تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضده

   
 
 
 
 

                                                           
 من نظام روما الأساسي . 84/1نص المادة  - 1
 ج من نظام روما الأساسي./84/1نص المادة  - 2
 .744حسن صادق المرصفاوي،المرجع السابق ،ص  - 3
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 الخاتمة 
يعد قفزة نوعية في تاريخ تطور القضاء الدولي الجنائي كما  الدائمة الدولية الجنائية المحكمة إن إنشاء       

  تطوره في الدولي القضائي النظام قطعها التي المراحلجملة من  عن تعبيريعتبر في الوقت ذاته 
، و هذا نتيجة لمختلف دولية جنائية محكمة إنشاء العالمي بضرورة و أهمية العام الوعي لتطور نعكاسو إ

التي شهدها العالم في فترات مختلفة أين عرفت حقوق الإنسان إهدارا كبيرا  فشرد آلاف  الدولية التجارب
الأطفال و دبح الرجال و النساء دون أي يكون الفاعل مكثرتا لهم ، الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي إلى 

 فه.البحث عن قواعد دولية تحد من هذه الأزمات و في الوقت نفسه معاقبة كل فاعل عما إقتر 
و  دولية لجهود تتويجا كان الدائمة الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي روما نظام إقرار أن رأينا وقد     

 إقرار رسم فقدمنذ فترة من الزمن ، انتظار طالآلاف الأبرياء الذي  لحلم تحقيقاإعتبر ذلك و طويلة فقهية
ل على ضرورة معاقبة كل فاعل نكل بحقوق ، بداية لمشوار تجمع فيه الدو النهايةالبداية و خط النظام هذا

 العالمية الحرب بعد فصولها بدأت تاريخية لعملية الإنسان و إعترض على قواعد و أخلاقيات الحرب و نهاية
             .الأولى

 تعد إذ ، بشرية و مادية مواردلية مستندا إلى الدو الجنائية للمحكمةفقد كان تدوين و بناء هرم قانوني     
 الحربفي  سابقا موجودة قانونية أدوات و ومراجع ، مجرمي لمحاكمة الدولية نورمبرج محكمة وثيقة
التي تم إعتمادا في هذا الأساس بإعتبارها سابقة قضائية في تاريخ  والمراجع الأسس أهم من الثانية العالمية

 .دراستها  سبقت التي المؤقتة الدولية الجنائية للمحاكم الأساسية النظم إليها تضافالعدالة الجنائية 
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و لعل سبب كل ذلك هو صيانة هذا الفرد و تحقيق محاكمة عادلة أسسها ضمانات المتهم خلال      
جزء لا يتجزأ  ، و هذا لكونها تعتبرالدولية ئيةالجنا المحكمة تنظرها التي الدولية ئيةالجزا الدعوى مراحل

 عن و ترسيخها و صيانتها عليها حفاظال إلى سعى منذ الوهلة الأولى التي من حقوق الإنسان الأساسية
 يق تشريع مستقل و مؤسس .طر
تكفل  التي الدولية تتفاقياالإو المعاهدات يد منالعد امبرإ على الدولي المجتمع أعضاء صحر وقد    

كذلك  و حماية و ضمان السلم والأمن داخل المجتمع الدولي، في لأهميتهاهذا نظرا و هذه الضمانات
ثمرة  بل حديثة النشأة تكن لم فهي إرساخ هذه الضمانات في دساتيرها وقوانينها الوطنيةإلى  لالدوسعت 

    صراعات متأصلة و مرسخة في حياة البشرية.
كل  في الدولية ئيةالجنا المحكمة مماأوع الضمانات التي يتمتع بها المتهم ضقد بينت دراسة مو  و    

التطرق إلى  ، حيث تم و المحاكمة بما يكفل تحقيق العدالة مرحلة من مراحل الدعوى ، من مرحلة التحقيق
 والتعرف ،الدولية ئيةالجنا المحكمة صختصاإتكون من  التي ئمالجرا في تقوم بالتحقيق التي الجهات

 إعطاءوهذا من أجل  التحقيق يتولى عملية الذي الشخصتوافرها في  الواجب الصفاتلأهم  على يضاأ
إلى أهم ضمانة يتميز بها القاضي  تطرقنا أيضاو ،الحقيقةالكشف عن وفرصة من أجل إتباث برائته  المتهم

      في مباشرة مع ضرورة إستعانة المتهم بمحام يدافع عنه . من حياد ونزاهة
حقوق الإنسان  شغلت المدافعين عن التي الحقوق أهم من عادلةمحاكمة  في المتهم و يعتبر حق     

سعو إلى غرس دعائمه و ضماناته، وما دراسة موضوع ضمانات المتهم أما القضاء الجنائي الدولي إلا الذين 
وسيلة من أجل البحث عن أهم الضمانات والكشف عنها لتهيئة المناخ المناسب للمتهم من أجل معرفة 

 حقوقه و كيفية ممارستها أمام القضاء الجنائي الدولي .
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